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بدءا من مرحلة  ،ي الجزائرن المراحل التاريخية التي مرت بها المؤسسات العمومية الاقتصادية فإ

، ي ظل القانون التوجيهيوصولا إلى مرحلة استقلاليتها فالتسيير الذاتي ومرورا بمرحلة المؤسسة العامة و

، قد 10-10ر أخيرا صدور الأمالمؤسسات العمومية الاقتصادية و المتعلق بخوصصة 22-59ثم القانون 

مية الاقتصادية حيث أصبحت تقوم الإداري للمؤسسات العموبشكل كبير في الجانب التنظيمي و أثرت

ع قد اعتبرها من الشركات التجارية الدليل على ذلك أن المشروترتكز على فكرة الشركة التجارية، و

المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  10-10من الأمر  19و 12لرؤوس الأموال في نص المادتين 

 .  ا وخوصصتهاتسييرهة والاقتصادي

ي القانون التجاري تسييرها إلى القواعد العامة المنظمة ففأحال كل ما يتعلق بإنشائها وإدارتها و

ات التجارية خاصة شركات المساهمة ، و ذلك كنتيجة حتمية لإضفاء الطابع التجاري عليها المتعلقة بالشركو

و الذي أصبح من أهم المبادئ التي تقوم عليها ، و بذلك يكون المشرع قد فصل في الجدال القائم باعتبارها 

كما كان سائدا  من أشخاص القانون الخاص لخضوعها للقانون التجاري ، و ليس من أشخاص القانون العام

 .من قبل 

إلا أن هذا الخضوع هو مقيد ببعض الاستثناءات هي من وضع المشرع نظرا لخصائص المميزة 

يرين إلى للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، كإلزامية وجود ممثلين للعمال في مجلس الإدارة أو مجلس المد

في بقية الشركات التجارية ما لا نجده  ، رغم عدم امتلاكهم لأسهم فيها و هوجانب المساهمين الآخرين

 . الخاصة

ن تطبيق قواعد القانون التجاري كما تم استثناء نوعين من المؤسسات العمومية الاقتصادية م

يتعلق الأمر بالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تمتلك فيها الدولة أو أحد ام خاص، وإخضاعهما لنظو

نظيمها بالمرسوم التنفيذي مجموع رأسمالها بطريق مباشر أو غير مباشر حيث تم ت ،ون العامأشخاص القان

، كما تم استثناء المؤسسات العمومية الاقتصادية التي يكتسي ، والذي وضع أجهزة خاصة بها10-282

 .من نفس الأمر 10اص بموجب المادة نشاطها طابعا استراتجيا بإخضاعها لنظام خ

رقابة ، لا يعني استبعاد خضوعها لل اليالمي والعمومية الاقتصادية بالاستقلال الإدارتمتع المؤسسات 

، سواء كانت الرقابة الداخلية الممارسة من قبل أجهزتها أو الرقابة  بل تبقى خاضعة لجميع صورها



تخصصة الممارسة أيضا من قبل الأجهزة المركزية الم، و ةالخارجية الممارسة من طرف الأجهزة المركزي

، إضافة إلى الرقابة  10-10المتمم للأمر  10-18الأمر  كالمفتشية العامة للمالية التي تم استحدثها بموجب

 االقانونية المفروضة من قبل المشرع في النصوص القانونية و التي ترتب عقوبات جزائية في حالة مخالفاته

رفع الكفاءة فيها و،  ةات العمومية الاقتصاديالغرض من تعدد أنواع الرقابة ضمان السير الحسن للمؤسسو ،

مومية الاقتصادية لرقابات رغم ايجابيات اخضاع المؤسسات العو ، يقها للغرض الذي أنشأت من أجلهتحقو

 . لحالات تعرقل نشاطها، إلا أنه في بعض ا متعددة

شخص طبيعي واء كان طرف آخر سالمؤسسات العمومية الاقتصادية و في حالة نشوب نزاع  بينو

، إلا أن التسوية الودية تبقى الأكثر لجوءا من  أو التسوية القضائية، فيتم حله إما بالتسوية الودية   أو معنوي

ختصرة للوقت مة الإجراءات وبسيط، و ار أنها غير مكلفةالثانية نظرا لما تتمتع به من مميزات على اعتب

، لأنه يتم  ةين الأجانب لا يثقون في التسوية القضائيمن جهة أخرى أن المستثمرو ،  ةسريعة هذا من جهو

،  مع المؤسسات العمومية الاقتصاديةتطبيق القانون الجزائري فيشترطون غالبا في الاتفاقات التي يبرمونها 

بدل اللجوء  ، البديلة للنزاعات خاصة التحكيم  في حالة نشوب نزاع بينهما فإنه يتم اللجوء إلى وسائل حل

 . ات القضائيةإلى الجه
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لأمي حفظها  ، والشكر للوالدين الشكر لله على كل آلائه ونعمه، الشكر لله الذي وفقنا إلى ما يرضاه

 .، ولأبي بارك الله في عمره الله

 .، الذي شرفني بقبوله الإشراف على إعداد هذه المذكرة ثم الشكر لأستاذي الدكتور عجة الجيلالي

 .أشكر أيضا كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إعداد هذه المذكرة كما 
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لم يبخل علي يوما بما أتاه الله من  وإلى أبي اللذين أهدي ثمرة جهدي إلى أمي

 . الأخوات، وجميع أهلي وزملائي دون استثناء فضله، وإلى كل الإخوة و
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:مقدمة   
 

 

 

ة لتغير الأنظمة ، كنتيجةتعتبر التطورات التي مر بها دور الدولة عبر مختلف المراحل التاريخي

، ففي تلاف الأنظمة الاقتصاديةاخالإيديولوجيات الاشتراكية والرأسمالية  و الاقتصادية مثلو السياسية

     المتمثلة في الضبط الإداري التقليدية لها وتجسد في الوظائف السابق كان دور الدولة ممثلة في الادارة ي

 . في الدولة الحارسة والضامنة دورها ، فتجسدمرافق العامةو إدارة ال

ا القطاع منهو القطاعاتتدخلة في شتى الميادين وإلا أنه مع مرور الوقت انتشر مفهوم الدولة الم   

ة  د الدولففي الوقت الراهن لم تع ،توجيههومن الازمات المختلفة  حتمية لحمايته ذلك كضرورةو ،الاقتصادي

أو غير المجال بطريقة مباشرة  هذا ، بل أصبحت تتدخل أيضا فيفحسب لاقتصادأو تخطط ا هتوجو  تنظم

 .91ص[ 1]مباشرة 

غير أن هذا الدور التدخلي يختلف من دولة إلى أخرى حسب مستوى تقدمها  فيتراجع تدخلها في  

نشاطها في تقرير حرية ،  فبالنسبة للأولى ينحصر الدول الاشتراكية والدول الناميةالدول الليبرالية عن 

انية فتغير دورها من ، أما في الثنشطة الاقتصادية لتحقيق الرب  والرفاهيةالرقابة على الأالمبادرة و

احتكاري لجميع الميادين إلى توجيهي لمحاولة الخروج من الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها القطاع 

 . 961ص [ 2]العام 

تصادي بطريقة غير مباشرة إنشاؤها لأجهزة ومؤسسات من صور تدخل الدولة في النشاط الاقو 

التي ف بالمؤسسات العمومية الاقتصادية، روهي ما يع 159ص[ 3]اط الاقتصادي فقط مستقلة تختص بالنش

أضحت تحتل  ، حيثلشخص من الأشخاص العمومية رأسمالها في مجموعه أو أغلبه مملوك للدولة أويكون 

تشجيع انة أساسية في الاقتصاد الدولي والمحلي، وتجسد وسيلة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية ومك

 . الاستثمار الأجنبي جلب كذا والاستثمار المحلي 
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في تنظيمها إلى  متابينة مرت المؤسسات العمومية الاقتصادية بعدة مراحل على الصعيد الوطنيو

المؤسسات لأن ، ج من قبل الدولةبذلك بالنظام السياسي المنته، متأثرة اية تشكل نظامها القانوني الحاليغ

 . الاقتصادية والاجتماعية للدولةفي تطبيق السياسة العمومية الاقتصادية لها دور أساسي 

ر انسحاب الدولة من التسيي فكرة التي تقوم على ذاتيا،لال ظهرت المؤسسة المسيرة الاستق فغداة

، إلا عيين مديرهات استحواذ الدولة على صلاحية إضافة إلى، والمتمثلة في الطبقة العاملة تركه للفئة المنتجةو

الاشتراكية تسعى لتحقيق مؤسسة الإلى  المسيرة ذاتياالمؤسسة النظام الاشتراكي تحولت  أنه بعد اختيار

  قطاع العمومي على الاقتصاد الوطنيحيث سيطر ال، تكريس الأفكار الاشتراكيةلو ةأهداف اجتماعية بحت

 مع، 5ص[ 4]مباشرة  لإنتاجا أي تمارستميز دور الدولة بكونها دولة مقاولة و الإستراتجيةالقطاعات و

حيث أن هذا النوع من ، من خلال إنشاء مجالس عمالية فيهاذلك و اهتسييرة العمال في إدارتها وشاركم

 .للخبرة والكفاءة اللازمة، نظرا لافتقاد الجهة المسيرة ة المؤسسات الوطنيةإفلاس أغلبيالتسيير أدى إلى 

عزم ل اتحقيق اقتصادية مهمة نقطة الانطلاق لإصلاحات التي تعتبر  1811سنة  من ابتداءأنه غير  

المؤسسات المالية  ذلك استجابة لمطالبو، الرأسماليالنظام و 55ص [ 5]انتهاج اقتصاد السوقعلى الدولة 

على أساسا رغبة منها  في الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة التي تقوم و ،دوق النقد الدوليصنالدولية ك

عرفت المؤسسة العمومية نتيجة لكافة هذه الظروف ، الجمركية إلغاء القيودو  المبادلات التجاريةمبدأ حرية 

م إخضاعها تو الاداريأصبحت تتمتع بالاستقلال المالي وف ، ية تغيرا جذريا في نظامها القانونيالاقتصاد

المتضمن  1811جانفي  12المؤرخ  في   11 – 11القانون رقم المتمثل في اص ود القانون الخلقواع

ما يتعلق بتنظيم الشركات التجاري فيالقانون أحكام  كذا، وهي للمؤسسات العمومية الاقتصاديةالقانون التوجي

شركات ذات المسؤولية المحدودة، مع استثناء بعض  و  شركات المساهمةب الأحكام المتعلقة خاصةالتجارية 

المحافظة ، واقي الشركات التجارية الخاصةبالتسوية القضائية كو للإفلاس هاإخضاعالمتعلقة بعدم أحكامها و

لم تحقق الأهداف إلا أن المؤسسة العمومية الاقتصادية  ،ع العمومي لرأسمالها الاجتماعيعلى الطاب

 مما دفعأرهق كاهل الخزينة العامة دائم مالي أصبحت تعاني من عجز ،  بل ن قبل الدولةالمسطرة م

ذلك حد من تدخل الدولة في الاقتصاد وهدف أساسا إلى الالذي يالخوصصة،  نظام يبالسلطات إلى التفكير ف

 .91ص [ 6]إلغاء الاحتكار و القطاع الخاص  لصال من خلال تراجع حجم القطاع العام

 85/25ق بخوصصة المؤسسات العمومية والمتعل 85/22  ينبموجب الأمر فعلا  تجسدهو ما و 

خضع المؤسسات العمومية الاقتصادية ت فأضحت ،المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة
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 14 – 11جب الأمر بموالسابقين الأمرين  غير أنه سرعان ما تم إلغاء، للأحكام القانون التجاري فقط

 إطارذلك في و ،المفعولخوصصتها الساري و ةتسيير المؤسسات العمومية الاقتصاديو المتعلق بتنظيم

اع المؤسسة العمومية إخض تم حيث ،وفت  المجال للقطاع الخاص اديحاب الدولة من النشاط الاقتصانس

تم استحداث هيئات و ،تسييرها و ا إدارتهو  في كل ما يتعلق بإنشائها لقانون التجاريحكام لأالاقتصادية 

 11/11 بموجب الأمر بة المفتشية العامة للمالية رقال خضاعهاكما تم ا جديدة عوضت الهيئات السابقة 

 .2111فبراير  21المؤرخ في 

 التسؤلات  در إلى الأذهانباتي هفإن على المؤسسات العمومية الاقتصادية 14-11تطبيق الأمر بو

 :  التالية
ضفاء الطابع إكيف تتجلى مظاهر  النظام القانوني للمؤسسات العمومية الاقتصادية ؟ ما مدى فعالية

ما هو الاطار و  ؟ لضمان حسن تسييرها ما هي طبيعة النظام الرقابي الممارس عليها؟ والتجاري عليها 

 ؟ي يحكم نزاعاتها القانوني الذ

     للنصوص القانونية لكل من الأمر التحليلي من أجل معالجة هذا الموضوع اتبعت المنهج النقدي 

المراسيم المكملة له و، ؤسسات العمومية الاقتصادية وخوصصتهاالمتسيير ق  بتنظيم والمتعل 14 – 11

ينا أإرت على كافة هذه التساؤلات  للإجابةو، فيما يتعلق بشركات الأموالإضافة لنصوص القانون التجاري 

 : ن نحصر الإجابة من خلال المحاور التاليةأ

مبحثين  تناولنا  الذي قسمناه إلى في الفصل الأول، ر القانونية للمؤسسات العمومية الاقتصاديةالمظاه 

 ة تنظيم المؤسسات العمومي: المؤسسات العمومية الاقتصادية وفي المبحث الثاني ماهية: ي المبحث الأولف

 .الاقتصادية

 منازعتها،تسوية للمؤسسات العمومية الاقتصادية و النظام الرقابيفيه  الفصل الثاني تناولنا أما في

أما  ،العمومية الاقتصادية إبعاد استقلالية المؤسسات : مبحثين تناولنا في المبحث الأول قسمناه إلى بدورهو

  .ت المؤسسات العمومية الاقتصاديةتسوية منازعا: في المبحث الثاني
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1الفصل   

:المظاهر القانونية للمؤسسات العمومية الاقتصادية  

 

 

عرفتها       العمومية الاقتصادية لم توجد من العدم، وإنما كانت وليدة ظروف مختلفة  اتإن المؤسس

و  مرت بعدة مراحل تاريخية متابينة ، خاصة من حيث الجانب التنظيمي لها ساهمت في تشكل نظامها 

 .القانوني الحالي 

للمؤسسات العمومية مي التنظيذا الفصل لدراسة الجانب النظري ومن أجل ذلك سنتطرق في ه 

كذا تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية في ل، و، من خلال معالجة ماهيتها في المبحث الأوالاقتصادية

  .الثاني المبحث

 1.1. ماهية المؤسسات العمومية الاقتصادية:

ثلى العمومية الاقتصادية في الاقتصاد الوطني باعتبارها الوسيلة الم اتنظرا لأهمية المؤسس     

، لكن قبل ذلك لابد من تحديدهومفهومها  التطرق إلىمن  بددية الشاملة، كان لالتحقيق التنمية الاقتصا

ا أبرز المحطات ، فماية تشكل نظامها القانوني الحاليالتي مرت بها إلى غالتاريخية مراحل الإلى  الإشارة

 التي مرت بها ؟ 

يم المؤسسات العمومية الاقتصادية،  على هذا التساؤل سنتناول في المطلب الأول تطور تنظ للإجابة

في المطلب الثالث تحديد الطبيعة لمؤسسات العمومية الاقتصادية، وفي المطلب الثاني تحديد مفهوم او

 .للمؤسسات العمومية الاقتصاديةللشكل التنظيمي القانونية 

 1.1.1. تطور تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية:

نتيجة  دة مراحل قبل تشكل نظامها الحالي،بع في الجزائر لقد مرت المؤسسة العمومية الاقتصادية

ما أثرها على المؤسسات العمومية و لإصلاحات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر فما هي هذه المراحل؟ل

 الاقتصادية؟ 

 1.1.1.1. المؤسسات العمومية الاقتصادية كأداة لتجسيد الاشتراكية:  

خلال الفترة التي أعقبت استرجاع السيادة الوطنية، صدرت عدة نصوص سعت إلى التخلص من     

 51ص [7]ذلك للانتقال من التسيير الذاتي الاقتصادي إلى التسيير الجماعي الاقتصادي  ، والاستعمار آثار

، النظام الاشتراكي اختيار هو ما تجسد فيالفرنسي وغاير للنظام الرأسمالي انتهاج نظام سياسي م رضبغ ،
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الذي سيطر على جميع الأنشطة الاقتصادية، و في سبيل ذلك مرت المؤسسة العمومية الاقتصادية بعدة 

ستقلال ، بدءا بالمؤسسة المسيرة ذاتيا التي أعقبت الاى المؤسسة الاشتراكيةمراحل متباينة قبل الوصول إل

ثم الشركة الوطنية وصولا إلى المؤسسة الاشتراكية  ، 111ص[ 1] 1865 دودمباشرة و امتدت إلى ح

 . 1871ابتداء من 

              .التسيير الذاتي مرحلة: 1.1.1.1.1

يسيرونها ، تاركين المؤسسات التي كانوا جماعياالمعمرون  رحلبعد حصول الجزائر على الاستقلال 

، لم هذه المؤسساتنظرا لانعدام الإطارات المؤهلة لإدارة  و، الشاغرةما يسمى بالمؤسسات يديرونها فنتج 

سوى في توليهم إدارة هذه الشركات، وذلك بغية مواجهة الوضعية وضمان استمرار يجد العمال حلا أمامهم 

الذي أطلق عليه نظام التسيير مية بذا غير ترسيم هذا الأسلوب و، فلم تجد السلطة العموالاقتصاد الوطني

 .   99ص[ 4] لذاتيا

المتعلق بلجان تسيير المؤسسات  1862-11-23المؤرخ في  31 -62حيث صدر المرسوم رقم 

غير ، المتعلق بالأملاك الشاغرة 1863-12-11المؤرخ في  11-63الصناعية الشاغرة، متبوعا بالمرسوم 

 ، و قد تميزتالذي نظم المؤسسة المسيرة ذاتيا هو  1863-13-22المؤرخ في  85-63أن المرسوم رقم 

، فكانت 11ص [ 4]بتعيين مديرها الدولة بهيمنة العمال على أجهزتها، إضافة إلى إنفرادهذه الأخيرة 

 . المديريةو لجنة التسيير، مجلس العمال، الجمعية العامة :ذاتيا تقوم على الأجهزة التالية المؤسسة المسيرة

 .المؤسسة العامة ةمرحل : 1.1.1.1.2

، يرة، تقلص حجم المشاركة العمالية إلى درجة كب1871خلال هذه المرحلة التي استمرت إلى غاية 

 ، والاستمرار في إضفاء الطابع الاشتراكي على المؤسسات العامةت هيمنة الدولة على القطاع العاموبرز

 : في شكلين هما المؤسسات العامة قد ظهرتو ،999ص [ 1]

ل كان سائدا في أغلب الدوالذي النوع هو  :المؤسسة العمومية في صيغة الشركة الوطنية :1 2.1.1.1.1

ذلك من خلال شركة المساهمة العامة أو شركة المساهم الوحيد ، حيث أضحت هذه الشركات و الرأسمالية،
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، الرقابةلجنة التوجيه و :كانت تقوم على جهازين همال مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، والوطنية تحت

 .المديرو

في الواقع أن  :مة ذات الطابع الصناعي والتجاريالمؤسسة العمومية في صيغة الهيئة العا: 2. 2.1.1.1.1

مجلس  :ن جهازين هما، وهي تتكون أيضا مالفرنسي عن النظامهذا الشكل من المؤسسات هو موروث 

 .المديرو الإدارة

 :صيغة المؤسسة الاشتراكية في : 1.1.1.1.3

، ا، لتصب  المؤسسة المسيرة تسييرا اشتراكيذا قانونهاكالوطنية و لقد تحول هيكل المؤسسة الاقتصادية

-11-16المؤرخ في  74- 71ذلك بموجب الأمر رقم و ،951ص [ 8] التسيير الاشتراكيحسب قانون 

1871.   

 : وبالنسبة للجانب الإداري للمؤسسة الاشتراكية الجزائرية، فقد كانت تقوم على مجلسين هما 

فكرة إشراك ينتخب من طرف الجمعية العامة ولمدة ثلاث سنوات، و :مجلس العمال :1. 3.1.1.1.1

، إلا أن له أهمية خاصة في المؤسسة اكية معروفة في التشريع الجزائريالعمال في تسيير المؤسسة الاشتر

 .981ص [ 11]الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي 

هو يعمل إلى جانب مجلس العمال يتكفل بوظائف حددها القانون، و :مجلس المديرية: 2. 3.1.1.1.1

 . 88ص [ 11] لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة 

التنافر بين المسيرين اتخاذ القرار، وغير أن المؤسسة الاشتراكية قد عانت نقائص أهمها تعدد مراكز  

تدخل الجهة الوصية في كل شؤون و ت ميش الإطاراتهإضافة إلى نقص تأطير الكفاءات و ،ثلي العمالومم

سلوب الاشتراكي خاصة المشاركة الأالسلطة إلى التفكير في التراجع عن بكل هذه النقائص دفعت  ،المؤسسة

الصادر بموجب القانون ، 911ص [ 12]العمالية، فبرزت فكرة إعادة الهيكلة من خلال المخطط الخماسي 

 1811-11-14المؤرخ في  242-11، ثم بعد ذلك المرسوم رقم 1811-12-16 المؤرخ في 11-11

 .ةالمتعلق بإعادة الهيكل
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 1.1.1.1. المؤسسات العمومية الاقتصادية في ظل الإصلاحات الاقتصادية:

الاقتصادية، يدرك أن عملية إعادة الهيكلة كانت  العمومية المتتبع لتطورات التي عرفتها المؤسسةإن 

بغية دخول اقتصاد  مجرد تحضير لعملية الاستقلالية ، والتي عرفتها أغلب المؤسسات في نهاية الثمانينات

الذي ، و1811جانفي  12المؤرخ في  11-11فعلا بصدور القانون التوجيهي رقم  هو ما تجسدو ،السوق

، غير أن هذه الأحكام الخاصة لم تدم ية للمؤسسات العمومية الاقتصاديةأعطى الاستقلالية المالية و القانون

-18-25المؤرخ في  25-85بموجب الأمر  1885، فتم إلغائها في 181ص [ 13]إلا لبعض السنوات 

، إلا أنه والذي تبنى صراحة فكرة الخوصصة المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة 1885

العمومية الاقتصادية وتسييرها  اتالمتعلق بتنظيم المؤسس 14- 11 ألغي بموجب الأمر الآخرهو 

مية الاقتصادية خلال المؤسسة العموعلى ، فما هي خصوصية كل نظام من الأنظمة المطبقة وخوصصتها

 هذه الفترة ؟ 

 .استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية: 1.1.1.2.1

، تحررت المؤسسة العمومية الاقتصادية من القيود غير 11-11بصدور القانون التوجيهي رقم    

 شركة) نون الخاص ، حيث تم اعتبارها شخص معنوي خاضع للقا 19ص [ 14] العادية المفروضة عليها

، فيلجأ من القانون التوجيهي 15ا للمادة طبق 15ص[ 15] (شركة ذات المسؤولية المحدودة المساهمة و

، أو عندما تنشأ من طرف نية عندما يكون النشاط أقل أهميةإلى الثاو ،لى عندما يعتبر مجال النشاط مهماللأو

 .  181ص [ 11] المجموعات المحلية

كذلك ، و، خاصة بالنسبة للمساهمين نظرا لانعدام ركن التعددمقيد باستثناءات لكن هذا الخضوع كان

 ، ليشمل فقط جزءا من الأصولةالرأسمال الاجتماعي الذي تقلص فيه حجم الأموال العامكيفيات الإنشاء و

التصرف ن كـميأما الباقي من الأموال ف ،19ص [ 16]التي تساوي مقابل قيمة رأسمالها التأسيسي  الصافية

تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية لتمتعها بالشخصية كما تم الفصل بين ملكية و ،الحجز عليهاو  فيها

تم استحداثها بموجب هذا  ، حيث يقوم بدور المالك صناديق المساهمة التيمتميزة عن الدولةالمعنوية 

 .جهاز التسييرو جهاز الإدارة، همينالجمعية العامة للمسا: جهزة التنظيمية فتتمثل في، أما الأالقانون
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، مي المؤسسات العمومية الاقتصاديةتتكون من جميع مساهو :الجمعية العامة للمساهمين :1. 1.2.1.1.1

 .ة الإدارية، ومن مهامها تعيين الأجهزمهمتها عن طريق صناديق المساهمة الممثلة في الدولة التي تمارس

يتمثل في مجلس الإدارة بالنسبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية المنشأة في  :جهاز الإدارة:  2. 1.2.1.1.1

وجوب  مع، 68ص [ 17]مجلس المراقبة للمنشأة في شركة ذات مسؤولية محدودة و ،ةشركة مساهم

 .احتوائه على ممثلين للعمال

يمكن أن يكون رئيس  ، كمامسيرهو يتكون إما من المدير العام أو الو: لتسييرجهاز ا:  3. 1.2.1.1.1  

عن المؤسسة العمومية  الإدارية باعتباره ممثلااته القيام بكل الشؤون المالية ومن اختصاصو ،مجلس الإدارة

 .، بشرط ألا تتعدى اختصاصات مجلس الإدارةالاقتصادية

ولة ، كابتعاد الدبادئ جديدة لم تكن موجودة من قبلكرس مأنه القانون  التوجيهي  عنما يمكن قوله و

 ، مع إخضاع هذهون المؤسسات العمومية الاقتصاديةعن النشاط الاقتصادي بإنشاء أعوان اقتصاديين يسير

القضائية، التسوية ستثناءات خاصة بالنسبة للإفلاس و، لكنه خضوع مقيد باالأخيرة لقواعد القانون التجاري

 .61ص [ 17] ذلك في حالة انعدام السيولةو

 :  قتصادية المؤسسات العمومية الاخوصصة : 1.1.1.2.2

من قانون المالية التكميلي لسنة  25و 24تم التخلي عن التنظيم المتعلق باستقلالية بموجب المادتين 

أوت  26المتعلق بخوصصة المؤسسة العمومية الاقتصادية المؤرخ في  22-85الأمرين  ثم ،1884

1885. 

بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة،  المتعلق 1885-18-25المؤرخ في  25-85والأمر 

 التغيير في هياكل الدولة ، كما تمفقطللقانون التجاري  تخضعلمؤسسة العمومية الاقتصادية فأصبحت ا

المجلس الوطني لمساهمات  استحداث، والمساهمة بحل صناديق المساهمة وتعويضها بالشركات القابضة

تبني فكرة خوصصة المؤسسة العمومية  تمو ،25-85من الأمر  17بموجب المادة  أنشأ الذيوالدولة 
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 إجراءاتلعام الذي وضع القواعد و حدد طرق، والنص اهو يمثل  و 22- 85رالأمبموجب  الاقتصادية

 .915ص [ 11]تحويل المؤسسة العمومية الاقتصادية إلى القطاع الخاص 

، أو بطريقة قانونية أكثر هي تحويل ؤسسة خاصةتحويل مؤسسة عمومية إلى مفالخوصصة هي 

 22-85تجدر الإشارة إلا أن الأمر و ،695ص [ 18]ملكية مؤسسة من القطاع العام إلى القطاع الخاص 

المؤسسات التابعة هي وهي محددة على سبيل الحصر القابلة للخوصصة، وللمؤسسات رسخ برنامج محدد 

، إلا 991 ،991ص [ 21]من نفس الأمر 12طات المعددة في  المادة التي تمارس النشا للقطاعات التنافسية

شركات القابضة كذا فشل الاجهته كتأخر إنشاء السوق المالية، وأن هذا الأمر تم إلغائه وذلك لعدة إشكالات و

هو ، و199ص [ 21] الاقتصاد الوطني ، حيث تحولت إلى قوى احتكارية تسيطر علىفي القيام بمهامها

 .لمنافسة الذي حاول المشرع تكريسهلمبدأ امناقض 

  .للقانون التجاري المؤسسات العمومية الاقتصادية اخضاع: 1.1.1.2.3

رها يسيتالمؤسسات العمومية الاقتصادية و المتعلق بتنظيم 14-11تبدأ هذه الفترة بصدور الأمر 

المؤسسات العمومية الاقتصادية جاء به الأمر السابق بإخضاع للمبادئ التي  لذي أكداو ،خوصصتهاو

، كما أكد على فكرة الخوصصة إلا أنه وسع من 14-11من الأمر   15 للقانون التجاري وحده طبقا للمادة

على سبيل العموم لا الحصر  يع المؤسسات العمومية الاقتصادية،مجال تطبيقها حيث أصبحت تشمل جم

 .سسات ذات القطاع التنافسي فقطلمؤالذي كان يشمل ا 911ص [ 22]عكس الأمر السابق 

تعويضها بشركات وذلك بإلغاء الشركات القابضة و إضافة إلى التغيير في هياكل الدولة المساهمة    

المؤرخ  11/213المرسوم التنفيذي و 14-11من الأمر  15من المادة  13، طبقا للفقرة المساهمات تسيير

، تسييرهاالمؤسسات العمومية الاقتصادية و إدارة المتضمن الشكل الخاص بأجهزة 2111سبتمبر 24في 

منه  1ذلك بموجب نص المادة و، ل المجلس الوطني لمساهمات الدولةالدولة مح إحلال مجلس مساهماتو

ا بالتفصيل في ماللذين سنتطرق له، و11/18/2111المؤرخ  253-11 التنفيذي تم تنظيمه بالمرسوم كما

 .الفصل الثاني 
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من الأموال العمومية التي  يأتيمؤسسات العمومية الاقتصادية أصب  الرأسمال الاجتماعي لل كما

ذلك في ، و1881ديسمبر  11المؤرخ في  31-81رقم  186ص [ 13]ينظمها قانون الأملاك الوطنية 

 .     ير الأملاك الخاصة للدولةالأحكام المتعلقة بتسي

التطورات التاريخية التي مرت بها المؤسسات العمومية الاقتصادية في وبعد معرفة كل المراحل و

وم المؤسسات العمومية ، سنتطرق في المطلب الثاني إلى تحديد مفهوالتي أثرت في نظامها القانونيالجزائر 

 .الاقتصادية

 1.1.1. تحديد مفهوم المؤسسات العمومية الاقتصادية:

تعريفها والذي تناوله من أجل تحديد مفهوم المؤسسات العمومية الاقتصادية لابد من أن نعرج على 

مع  المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية ، 14-11في الأمر  تناوله المشرع ، كماالفقه

الهيئات الإدارية كذا و خرىالتي تميزها عن باقي المؤسسات العامة الأتحديد المبادئ التي تقوم عليها و

 . التابعة للدولة

 1.1.1.1. تعريف المؤسسات العمومية الاقتصادية:  

إلا أن المشرع ، وليس من اختصاص التشريعكما هو معلوم أن التعريف هو من اختصاص الفقه  

للمؤسسات هي لذلك سنتناول التعريف الفق، فا للمؤسسات العمومية الاقتصاديةالجزائري أعطى تعري

 .بل المشرع الجزائري، ثم التعريف التشريعي المقترح من قالعمومية الاقتصادية

 .الفقهي تعريف ال:   1.1.1.11 

رجال من قبل ها تم دراستها أولا من قبل الاقتصاديين قبل دراستبصفة عامة في الواقع أن المؤسسة  

 :عطائها عدة تعاريف منهابإ م الاقتصاديونقا ، لذلكنظرا لأهميتها أيضا في الحياة الاقتصادية القانون

مستقل مالياً، في إطار قانوني  كل هيكل تنظيمي اقتصادي :الأستاذ ناصر دادي عدون بأنهاتعريف 

الخدمات مع أعوان اقتصاديين من أجل الإنتاج أو تبادل السلع واجتماعي معين، هدفه دمج عوامل الإنتاج و

ة هذا ضمن شروط اقتصاديو، بغرض تحقيق نتيجة ملائمة (تبادل+ إنتاج )آخرين، أو القيام بكليهما معاً 

 .99ص [ 14] نوع نشاطه، وتبعاً لحجم والزماني الذي يوجد فيهتختلف باختلاف الحيز المكاني و

تتجمع فيها الموارد البشرية  الاقتصادية التيأنها الوحدة : عمر صخري على كتوردالعرفها كما 

عرفها د زكي حنوش على أنها الوحدة الاقتصادية التي تمارس مادية اللازمة للإنتاج الاقتصادي، والو
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النشاطات المتعلقة به من تخزين و بيع من أجل تحقيق الأهداف التي أوجدت المؤسسة ي، والنشاط الإنتاج

 . 11ص [ 23] من أجلها

ذلك طبيعي لأنه نابع من ، وؤسسة من المنظور الاقتصادي البحتالم عرفهذه التعاريف ت أن إلا

هو و، وني للمؤسسة العمومية الاقتصاديةالذي لا يتلاءم مع المفهوم القانالتكوين الاقتصادي لهؤلاء الكتاب و

 .هذه في دراستنا الذي يهمنا 

يث تعددت التعاريف بتعدد ية الاقتصادية حبتعريف المؤسسة العموم ينفي الواقع قام عدة قانوني

، ثم نتطرق إلى تعريف المؤسسة بصفة عامة ، لكن قبل ذلك سنتناول تعريف المؤسسة العامةالفقهاء

م متخصص يتمتع بأنها مرفق عا: المؤسسة العامة وريوهفعرف  . العمومية الاقتصادية بصفة خاصة

 .بالشخصية المعنوية

بأنها مرفق عام يتمتع : عام ذو ذمة مالية مستقلة، كما عرفها بونارها مرفق بأن: عرفها جيزو

: ا عرفها د أحمد عثمان طلحة بأنهاكم ،16ص [ 24]بالشخصية المعنوية المستقلة عن الإدارة التي يتبع لها 

 . 11ص [ 25]منظمات حكومية تقوم بنشاطات على أسس تجارية 

لأنها تعرف المؤسسة العامة فقط، لا تخدم المؤسسات العمومية الاقتصادية أيضا إلا أن هذه التعاريف 

بالتالي فهي تفتقد إلى الدقة و التخصص الذي يحتاجه تعريف المؤسسات العمومية الاقتصادية لتمييزها عن و

 الذي د محمد الصغير بعلي بينهممن قام بعض الكتاب بتعريفها لذلك الأخرى، العامة باقي المؤسسات 

صناعي أو )نشاط اقتصادي بأنها تنظيم أو مشروع  يتمتع بالشخصية المعنوية و يتولى القيام ب: عرفها

 .  51ص [ 26] ، مستعملا في ذلك أساسا وسائل القانون التجاري(تجاري

كتسى الطابع المجرد والنظري، وعدم غير أن هذا التعريف انتقد من قبل د عجة الجيلالي من كونه ا

المؤسسة قام بالخلط بين مصطل  المشروع و ، حيث يرى أن الكاتبلمضمون وآثار هذه المؤسسةمعالجته 

فالأول ينطبق على كل الأشخاص العامة بغض النظر عن أشكالها ، أما الثاني فهو مصطل  قائم بذاته متميز 

 .عن المرافق العامة

ها شخص معنوي خاضع للقانون نبأ المؤسسة العمومية الاقتصاديةأما الأستاذ حسين بن يسعد عرف 

، إلا أنه ة و مسير بقواعد القانون التجاري، مزود من طرف الدولة برأسمال اجتماعي و باستقلاليالخاص
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ذلك لعدم توضيحه للشكل الذي تتخذه المؤسسة، على الحقيقي للمؤسسة، و انتقد أيضا لخلوه من المفهوم

 . لي افتقاده للدقةوبالتاعكس المشرع الذي بين الشكل الذي تتخذه 

أما بالنسبة للأستاذ محمد براهيمي فيرى أن المؤسسة العمومية الاقتصادية بالمفهوم الجديد لها شكل 

قانوني جديد يمكن أن يضاف لبقية الأشكال القانونية المنصوص عليها في القانون التجاري ، و وظيفة هذا 

حو تحافظ فيه الدولة على حق الشكل الجديد هي تنظيم مساهمة الدولة طبقا لقواعد القانون الخاص على ن

 . 988ص [ 4]الملكية من جهة و حق المؤسسة العمومية في التسيير الحر لها من جهة أخرى 

أحكام  بعض إلا أن هذا التعريف أيضا انتقد من خلال استثناء المؤسسة العمومية الاقتصادية من

إرادة المشرع ودة فيه، وهو يتنافى وديد مختلف عن أشكال الموجذلك باعتبارها شكل جو ،القانون التجاري

أخضعها لنفس قواعد إنشائها وتنظيمها وكذا ، والشركات التجارية لرؤوس الأموال الذي اعتبرها من

هو ما اضعا لقواعد حماية المال العام و، كما أعتبر الكاتب  الرأسمال الاجتماعي لها ملكا للدولة ختسييرها

جتماعي من الأملاك ، حيث اعتبر رأسمالها الا14-11من الأمر  13 ئري في المادةاستبعده المشرع الجزا

كما هو معلوم فإن الأموال رف فيه  وفقا لقواعد القانون العام ، والتصالخاصة للدولة، وهو قابل للتنازل و

 .ا أو الحجر عليهاالعامة غير قابلة للتنازل عنها أو التصرف فيه

 يفضلون التصور الواسع المتعلق بالمؤسسة، باعتبارها هيئة تعرضأما بالنسبة للفقهاء الفرنسيين فهم 

كن تعريف المؤسسة العمومية يمو، 95ص [ 27]تتمتع باستقلالية مالية أساسا سلع لسوق معين أو خدمات و

تتمتع  ،و خاضعة لأحكام القانون التجاري شخص معنوي يتخذ شكل الشركات التجارية للأموال:" بأنها

شخص من  أوالمالية يكون أغلب أو جزء رأسمالها التأسيسي مملوكا للدولة لقانونية وبالاستقلالية ا

الاقتصادية حسب وجهة نظر فكل هذه التعاريف تعرف المؤسسة العمومية  ،."الأشخاص المعنوية الخاصة

 لاخرىا بينها بعنصر واحد هو المنظمة و تختلف في بقية العناصر ، إلا أنها جميعها تشترك فيماكل كاتب

 . 26ص [ 11]

 :ي يعالتعريف التشر:   1.1.1.12

شركات تجارية " منه بأنها  12في المادة  المؤسسات العمومية الاقتصادية 14-11لقد عرف الأمر 

جتماعي مباشرة أو ، أغلبية رأس المال الاخص معنوي آخر خاضع للقانون العامتحوز فيها الدولة أو أي ش
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قا بالضبط شركة أموال طبلمشرع اعتبرها شركة تجارية و، فا"للقانون العام غير مباشرة  وهي تخضع 

 ، لكن هل وفق المشرع في تعريف المؤسسات العمومية الاقتصادية بأنها شركات تجارية ؟منه  15للمادة 

: " ة بنصهامنه التي تتناول تعريف الشرك 416بالرجوع لأحكام القانون المدني و بالضبط المادة 

بتقديم حصة من عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان على المساهمة في نشاط مشترك  الشركة

غ هدف اقتصادي ذي منفعة ، بهدف اقتسام الرب  الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوعمل أو مال أو نقد

أسيسها ليس لتحقيق ، فهذه الأخيرة يمكن تم يكون المشرع قد وسع من مفهومها، فبهذا المفهو"مشتركة 

 . 19ص [  21]، أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة اديالرب  و إنما بهدف تحقيق هدف اقتص

لعقود بصفة عامة من رضا، محل العامة لكما هو معلوم أن أي عقد يستلزم أن تتوافر فيه أركان و

دد تع: يهأركان موضوعية خاصة و كورة أعلاهبالنسبة لعقد الشركة فاستلزمت المادة المذو ،وسبب و أهلية

، فهل هذه الأركان الخاصة  اقتسام الأرباح والخسائروكذا  الحصصم تقدي ، نية المشاركة ،الشركاء

 ؟  ي المؤسسات العمومية الاقتصاديةللشركات التجارية متوفرة ف

 يثور بالنسبة  للركنينالمشكل ، إلا أن في المؤسسات العمومية الاقتصادية اتحققإن الركنين الأخيرين ي

إذا تم إنشاء المؤسسة  ا، فيتحققاوقد  ينعدم اقد يتحقق نذيلال و نية الاشتراك ي  تعدد الشركاءف ينالمتمثل

، لعام أو أحد أشخاص القانون الخاصالعمومية الاقتصادية من قبل الدولة باشتراك مع أحد أشخاص القانون ا

 .اء المؤسسات العمومية الاقتصاديةقبل الدولة فقط وهو الغالب في إنش في حالة إنشائها من اينعدم هماإلا أنه

ركن الشكلية المتمثل في الكتابة، والشهر الذي يتم  من القانون المدني توفر  417كما استلزمت المادة 

 رمن القانون التجاري، والنش 541الإيداع في المركز الوطني للسجل التجاري طبقا للمادة : بإجراءين هما

بالتالي يمكن القانون التجاري، و من 548و 541، طبقا للمادتين 16ص [ 21]والقيد في السجل التجاري 

     ، باستثناء ركن التعددفي المؤسسة العمومية الاقتصادية متوفرةالشركة التجارية القول أن جميع الأركان 

  .61ص  [ 13]للدولة  اكيتهنظرا لأن مجموع الأسهم تعود مل امنعدم ماه نذيلال و نية الاشتراك

كل  ما يمكن قوله أن المشرع قد بالغ في اعتبار المؤسسات العمومية الاقتصادية شركات تجارية لأنو

 . س من اختصاصه بل من اختصاص الفقه، كما أن التعريف ليواحدة منهما تختلف عن الأخرى
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ذلك من خلال اكتفى بتعدادها فقط و إنمامشرع المؤسسات العامة بالتعريف ووفي فرنسا لم يتناول ال

[ 27]إلى أربع فئات أساسية  ، حيث صنفهاوقراطية القطاع العامالمتعلق بدم 1813جويلية  26قانون 

 .98ص

 

 

 1.1.1.1. المبادئ الأساسية للمؤسسات العمومية الاقتصادية: 

القوانين ذلك بفعل ا المؤسسة العمومية الاقتصادية ونتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي عرفته

: تصادية تقوم على المبادئ التالية، أصبحت المؤسسة العمومية الاقالمتعددة التي نظمتها وكذا القانون الحالي

 .الاستقلالية، إضفاء الطابع التجاري والمشاركة العمالية

 .قلاليةالاستمبدأ : 1 1.1.1.1

 ي هيالتوية للمؤسسة العمومية الاقتصادية، والاستقلالية أن تمن  الشخصية المعنمن مقومات الذاتية و

 ،85ص [ 28]في الحقيقة ليست حكرا على أشخاص القانون العام بل تمتد إلى أشخاص القانون الخاص 

 : الأشخاص الاعتبارية هي:" تي تنصمن القانون المدني ال 48فطبقا لأحكام المادة 

 ،  الدولة، الولاية، البلدية - 

 ،العمومية ذات الطابع الإداري ساتالمؤس -

 ، الشركات المدنية و التجارية -

 ............ " ، الجمعيات و المؤسسات -

من القانون المدني فإن المؤسسة العمومية الاقتصادية تعتبر  51المادة والمادة هذه إضافة إلى و

بالنسبة للشركات ، و14-11 من الأمر 12بقا للمادة ، لأن المشرع اعتبرها شركة تجارية طا معنوياشخص

في  قيد، بل تتطلب أن تد الشركةقالتجارية فان شخصيتها المعنوية لا تترتب بقوة القانون بمجرد انعقاد ع

بالتالي فالمؤسسة العمومية من القانون التجاري و 548طبقا للمادة  19ص [ 21]السجل التجاري 
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متى اكتسبتها من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ولا تكتسب الشخصية المعنوية، إلا أيضا الاقتصادية 

 :ترتب عن ذلك استقلاليتها من ثلاث جوانب هم

متعها بالشخصية المعنوية، و تتمثل في اكتساب الأهلية نتيجة ت: التمتع بالاستقلالية القانونية:1. 1 1.1.1.1 

لتزم به من موجبات اتجاه ا فيما تالتي بدورها تمكنها من اكتساب الحقوق كحق التقاضي لأنها سيدة أمرهو

 . 11ص [ 24]الدولة بحق من الحقوق  قاضي، حتى أن من حقها أن تتجاههاالغير  ما يلتزم بهالغير و

كذا أهلية الوجوب ل موطنها عن موطن الدولة، واستقلاو تملك و كذا حق التعاقد إضافة إلى حق ال

التي تحملها المسؤولية سواء كانت مسؤولية عقدية أو تقصيرية أو كانت على أساس تحمل تبعة المخاطر أو 

 .989ص [ 31]دعوى الإثراء بلا سبب 

 أي التمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمة الدولة  تمكنها من: التمتع بالاستقلالية المالية :1. 1 .1.1.1.1 

ممتلكات " :14-11من الأمر  14ت عليه المادة ذلك طبقا لما نصالتصرف في ممتلكتها الخاصة، و

يها طبقا لقواعد القانون العام وأحكام المؤسسات العمومية الاقتصادية قابلة للتنازل عنها و قابلة للتصرف ف

، من نفس الأمر 13للمادة  لك طبقاذرد مساهم في رأسمالها التأسيسي وحيث تعتبر الدولة مج ،هذا الأمر

 ".أو غير مباشرة سواء تمت هذه المساهمة بطريقة مباشرة

التي تظهر من خلال شخصية المؤسسة العمومية و  :التمتع بالاستقلالية الإدارية:1. 1. 1.1.1.1

 .الخاصة المتميزة عن أجهزة الدولةقيام أجهزتها تصادية المتميزة عن شخصية الدولة، والاق

لال لئن كانت القاعدة العامة هي استقمقيدة بحدود ما يسم  به القانون، و هذه الاستقلاليةغير أن 

، فإن الاستثناء موجود بوجود الرقابات المتعددة التي تمارسها الدولة بواسطة المؤسسة العمومية الاقتصادية

 .19ص [ 24]أجهزتها 

 .إضفاء طابع المتاجرة عليها مبدأ : 1. 1. 1.1.1 

، حيث تمتاز المؤسسات العمومية الاقتصادية صفة من صفات أشخاص القانون الخاص تعتبرو 

 :ما يلي هذا المبدأيترتب عن ، و5ص [ 31]تخضع لأحكام القانون التجاري و بطابع المتاجرة
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من  12لمادة نظرا لأن المشرع اعتبرها شركة تجارية في ا :اعتبارها شخص تجاري: 1 1. 1. 1.1.1

من نفس الأمر من حيث إنشائها  15موال طبقا لمادة الأ اتشرك من ، وبالتحديدالمذكور سابقاالأمر 

خضوعها لنظام الإفلاس والتسوية القضائية دون أية قيود وذلك تكريسا للطابع  كذاو ،وتنظيمها وتسييرها

 .التجاري

  فإنها تمارس عملا، تجاريمن القانون ال 13ذلك حسب المادة و :قيام بأعمال تجارية: 1. 1. 1. 1.1.1

جاري من القانون الت 548، و هي ملزمة بالقيد في السجل التجاري طبقا للمادة تجاريا بحسب الشكل

 .القانوننفس من  18بقا للمادة كذا مسك الدفاتر التجارية طلاكتسابها الشخصية المعنوية، و

تم اعتبار الرأسمال الاجتماعي  :التجاريإخضاع الرأسمال الاجتماعي لقواعد القانون : 1 1. 1. 1.1.1

-11من الأمر  13لثة من المادة للمؤسسة العمومية الاقتصادية من الأموال العمومية الخاصة طبقا للفقرة الثا

قا للفقرة ، من خلال خضوعه لأحكام القانون التجاري في حالة إصداره أو اقتنائه  أو التنازل عنه طب14

بقا للفقرة الثانية من غير المنقوص للدائنين الاجتماعيين طوتم اعتباره الرهن الدائن والثانية من نفس المادة، 

، فتخلصت المؤسسة العمومية الاقتصادية أخيرا من شكل المرفق العام الذي ظل يطاردها عبر 14المادة 

حسب المادة  ، 511ص [ 4]، كما فقدت في الوقت ذاته امتيازات السلطة العامة قانونيمراحل تاريخها ال

 .من نفس الأمر 17

 

 .المشاركة العماليةمبدأ : 3 1.1.1.1

[ 11] القانون الجزائري التطور العالمي لاشتراك العمال في إدارة الشركات التي يعملون فيها كرس

غير أنه يجب أن : "14-11من الأمر  15نية من المادة وهذا المبدأ قد نصت عليه الفقرة الثا، 515ص 

، حسب الحالة على مقعدين لصال  العمال الأجراء حسب الأحكام أو مجلس المراقبة الإدارة يشتمل مجلس

عود إلى قانون التسيير الواقع أن هذا المبدأ يو." ي القانون المتعلق بعلاقات العملالمنصوص عليها ف

ى هذا المبدأ ، و فحون تخليه عن نظام الاقتصاد الموجه، فالمشرع لم يتخل عنه على الرغم مالاشتراكي
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الصادر  11-81قد جسد ذلك القانون ة الاقتصادية، ومشاركة العمال في إدارة و تسيير المؤسسات العمومي

في المؤسسات العمومية  تتجسد المشاركة العماليةو ،المتعلق بعلاقات العملو 1881أفريل  21في 

 :من خلال مظهرين هما الاقتصادية

جودا في قانون التسيير حيث تم إزالة مجلس العمال الذي كان مو :إنشاء لجنة المشاركة :1. 3 1.1.1.1

، 11-81من قانون  82جنة المشاركة طبقا لنص المادة تم تعويضه بهيئة تمثيلية للعمل هي لالاشتراكي،  و

 .م عن طريق ممثليهم في هذه اللجانحيث يساهم العمال في تسيير مؤسسته

ي الذي أصب  يحدد اختصاص كل سسة العمومية الاقتصادية للقانون التجارنظرا لخضوع المؤو

من قانون المذكور أعلاه،  81و  18 المشاركة بصلاحيات ثانوية نصت عليها المادتين ، عهد للجنةجهاز

، إلى جانب دورها أساسي في مراقبة مدى الالتزام الاستشارة في بعض المسائلو تتعلق أساسا بالتمثيلو

، فهذه من نفس القانون 84ت عليه المادة ذلك حسب ما نص و 85ص [ 26]العمل داخل المؤسسة  بتشريع

 هيئةمما هي ، أكثر از للمطالبة بالحقوق تحت توجيه وإشراف التنظيمات النقابيةاللجنة هي مجرد جه

 .ساهمة في إدارة  وتسيير المؤسسةللم

وذلك عن طريق ممثلين لهم سواء في مجلس الإدارة  :اشتراك العمال في  جهاز الإدارة : 1. 3 1.1.1.1

اء مجلس الإدارة أو المراقبة، و أعض ، إلى جانب ممثلي الدولةحسب النمط المختار أو مجلس المراقبة

، فهم ليسوا أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبة مبدئيا فإن ممثلي العمال لهم نفس المركز الذي يتمتع به باقيو

لكن هذه ،  191ص [ 33]من أجل تحمل مسؤوليتهم مساهمين حتى يمارسوا مهامهم ووا بحاجة لأن يكون

 15نية من المادة في الفقرة الثا، حيث حدد المشرع هذه المشاركة  بمقعدين فقط ركة هي رمزية فقطالمشا

 . المذكور أعلاه  14- 11  من الأمر
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 1.1.1. تحديد الطبيعة القانونية للمؤسسات العمومية الاقتصادية:

حول الطبيعة القانونية للشركة إن كانت عقد أو نظام نظرا  ينالقانوني قائممنذ القدم والجدل الفقهي و

فالمعروف أن الفكرة التعاقدية سيطرت على الطبيعة القانونية لشركة  ،نونيةلأهمية ذلك في الدراسات القا

، نتيجة التنظيمية خاصة في شركة الأموال لمدة طويلة إلا أنها تراجعت مع مرور الوقت لصال  الفكرة

، فأصبحت شركات الأشخاص يطغى عليها بقواعد آمرة في القانون التجاري لتدخل المشرع في تنظيمها 

، أما شركات الأموال فيطغى عليها الطابع ن الشركاءاقدي لخضوعها لمبدأ الحرية التعاقدية بيالطابع التع

 .مرةد االتنظيمي لتنظميها بقواع

-11ر باعتبار المؤسسات العمومية الاقتصادية شركات تجارية طبقا لما هو منصوص عليه في الأمو

المؤسسة  هل ، بمعنىطبيعة القانونية لهايضا تحديد الذلك يقتضي أ منه 12 بالتحديد في المادةو 14

 ؟ ابع التعاقدي أم الطابع التنظيمييطغى عليها الطالعمومية الاقتصادية 

، فعندما يكون عقد فإن أطرافه يحددون د من تحليل فكرتي العقد و النظاملكن قبل التطرق إلى ذلك لاب

قد عرف المشرع و، 91ص [ 21]بكل حرية الالتزامات التي تربطهم ببعضهم مع احترام فكرة النظام العام 

اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو : " من القانون المدني بأنه 54لمادة العقد في ا

أما بالنسبة للنظام فيقصد به تلك المجموعة من ، "فعل شيء ما أو عدمل  عدة أشخاص آخرين بمن  أو فع

، و يقتصر دور الأفراد على الإفصاح عن الرغبة في ى غرض مشتركالقواعد القانونية التي تهدف إل

لذلك سنتطرق في الفرع الأول إلى الطابع  إمكانية تعديلها انعدامأو رفضها مع  11ص [ 34]الانضمام إليها 

، ثم نتطرق في الفرع بعرض حجج الفريق الذي ينادي بذلكؤسسات العمومية الاقتصادية و ذلك التعاقدي للم

 .ة الاقتصاديةالثاني إلى حجج الفريق الذي يضفي الطابع التنظيمي للمؤسسات العموم

 1.1.1.1. الطابع التعاقدي للمؤسسات العمومية الاقتصادية : 

تجارية، الشركات ال من المؤسسة العمومية الاقتصاديةتعتبر  14-11من الأمر  2طبقا للمادة 

[ 32]طبيعة نشاطها يحكمها عقد تطبق عليه القواعد العامة للعقود لأصل أن الشركة مهما كان نوعها واو

الذي مبدأ سلطان الإرادة و: متأثرة بمبدأين هما 18القرن للشركة خلال  ادت فكرة التعاقديةحيث س، 95ص 

هي التي تحدد أثاره أيضا كقاعدة عامة ثم يأتي القانون ي التي تنشأ العقد في ذاته، والإرادة هيقصد به أن 
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ة كذا مبدأ الحرية الاقتصادية القائم على حرية المبادرات الفردية في الحيا، و 11ص [ 35]بعد ذلك 

 ،عرفت الشركة بأنها عقد مدني التيمن القانون ال 416المادة  قد أيد الطابع التعاقدي في نصالاقتصادية، و

 : لسببين همافتطبيقا للقواعد العامة تعتبر المؤسسة العمومية الاقتصادية عقدا 

 : وجود اتفاق بين الشركاء –.1.1.1.11 

لك ذ بتوفر اتفاق بين أطراف العقد وهم الشركاء، وفكما هو معلوم أن الشركة لا يمكن أن توجد إلا

عنصر الاتفاق و، فبانعدام التي تتطلبها الحياة الاقتصادية كذا الحرية الاقتصاديةتطبيقا لمبدأ سلطان الإرادة و

المتمثل في شركيين ، ونص عليه المشرع حد أدنى للشركاء لذلك يجب توافرالشركاء لا تقوم شركة تجارية 

[  21]الذي هو ضروري ليس أثناء الإنشاء فقط بل خلال كل حياة الشركة فهو شرط ابتداء و شرط بقاء 

 . وجوب انحلال الشركة بقوة القانونفتجمع الأسهم أو الحصص في يد شريك واحد يترتب عنه  ،91ص 

ؤولية المتمثل في ظهور شركات ذات المساستثناء و عليه ظهر اتفاقهمضرورة تعدد الشركاء و إلا أن

التي  القانون التجاريمن  564التي استحدثها المشرع بموجب المادة المحدودة ذات الشخص الوحيد، و

ائر إلا تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخس: " نصت

شركة تجارية من طرف شخص فموجب هذا التعديل أصب  بإمكان إنشاء " في حدود ما قدموا من حصص

 .واحد فقط

حد أشخاص القانون نشئها الدولة باشتراك مع أأما بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية فيمكن أن ت

اء ، إلا أنه في حالة  إنشافر هذا السبب لتوفر ركن الشركاءففي هذه حالة يمكن تو العام أو الخاص،

وهو  ط فإن هذا السبب يكون منعدم بالنسبة إليها الدولة  لوحدها فق من قبل المؤسسات العمومية الاقتصادية

 .ة الغالب في الحياة العملي

 :  للقواعد العامة للعقود هاخضوع .1.1.1.12

من الأمر  12صوص في المادة تجارية طبقا لما هو من العمومية الاقتصادية شركة ةباعتبار المؤسس

يجب إن عقد الشركة ، فمن القانون المدني 416نظرا لأن الشركة التجارية هي عقد طبقا للمادة و ،11-14

، و التي يجب أن تتوافر بالضرورة رضا، محل، سبب والأهليةلأركان العامة للعقود من اأن تتوافر فيه 

 . في المؤسسات العمومية الاقتصاديةأيضا 
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يقصد بالرضا اتجاه مه فبانعدام الرضا لا يقوم العقد، وقوافهو أساس العقد و :الرضا:1..1.1.1.12

غير أن توافر الرضا لوحده لا يكفي لإنشاء   ،81ص [ 35]الإرادة إلى إحداث الأثر القانوني المطلوب 

غيرها من العيوب، كن أن تشوبه كالغلط أو التدليس والعقد بل لابد أن يكون سليما من العيوب التي يم

 . العيوب كان العقد مهددا بالزوال شاب الرضا أي عيب منفإذا

يقصد به العملية القانونية التي تراضى الطرفان على ويعتبر الركن الثاني في العقد و :المحل 2..1.1.1.12

هو موضوع الشركة المتمثل في المشروع المالي الذي المحل في عقد الشركة ف أما، 191ص [ 35]تحقيقها 

معينا أو وأي غير مستحيل أن يكون هذا المحل ممكنا  يشترطو ،19ص [ 34]يسعى الشركاء إلى تحقيقه

 .و الآداب العامة أي غير مخالف للنظام العام مشروعاو قابلا للتعيين

1.1. 3. 1. 2. 3 السبب: ونعني به الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول إليه وراء رضائه تحمل الالتزام 

و الغالب فيها أن يكون السبب لتحقيق  الباعث الدافع على التعاقد ، أما في عقد الشركة هو111ص [ 35]

العقد و إلا تعرض العقد  وقت إبرام امشروع يكون موجودا و أن يكون أنالسبب  ويشترط في، الرب 

.للإبطال  

لابد أن يكون صادرا  السبب لا يكفي لإبرام عقد الشركة بلفتوفر الرضا والمحل و :الأهلية: 4..1.1.1.12

الرشد تطبيقا للقواعد العامة فإن سن ، و11ص [ 34]، أي أن يكون الشريك أهلا للتصرف من ذي أهلية

قاصر كان العقد قابلا طرف ، فإذا أبرم العقد من من القانون المدني 41بقا للمادة يتحدد بتسعة عشرة سنة ط

للإبطال، غير أن القانون التجاري أجاز للقاصر ممارسة النشاط التجاري حتى لو لم يبلغ سن تسعة عشرة 

 .منه 15الإذن طبقا للمادة سنة بشرط الحصول على 

له أن المؤسسات العمومية الاقتصادية تتوفر حقيقة على الأركان العامة الموجودة في وما يمكن قو

التي اعتبرت الشركة عقدا  من القانون المدني 416، إلا أن المادة ببجميع العقود من رضا محل وس

ة أخرى إلى جانب الأركان العامة، كتعدد الشركاء و تقديم الحصص وكذا نصت على أركان خاصو

أن هذه الأركان الخاصة يمكن أن تنعدم في المؤسسات العمومية  ر، غيمة في الأرباح والخسائرالمساه

قط الاقتصادية رغم اعتبارها شركة تجارية ، فيمكن إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية من قبل الدولة ف

قط إذا كانت المساهم أيضا تقديم الحصص يتم تقديمه من قبل الدولة فو بذلك يغيب ركن تعدد الشركاء، و
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، كما تحصل على أرباح لوحدها و تتحمل الخسائر لوحدها فكل هذه الأسباب يترتب عنها ضعف الوحيد فيها

 .دي للمؤسسات العمومية الاقتصاديةالطابع التعاق

 1.1.1.1. بروز الطابع التنظيمي لها : 

بروز الطابع ت العمومية الاقتصادية وللمؤسسا نتيجة للأسباب السابقة الذكر تم إنكار الطابع التعاقدي

 اتاعتبر المؤسس 14-11في الأمر كما قلنا سابقا أن المشرع ، ونظيمي على الطبيعة القانونية لهاالت

بشركات الأموال  غير أنه حدد نوعها ،منه 12في نص المادة تجارية ال اتشركال من العمومية الاقتصادية

شركة المساهمة النموذج الأمثل لها بحيث أصبحت بمثابة تقنية  تعتبرو ،رالأم نفس من 15طبقا للمادة 

تتبناها أكبر الشركات في التسيير، إذ أن شكلها يمثل أحد الأشكال الهامة التي أتاحت للشركات العمومية  

 .   ة نشاطها بطريقة عمليةذات الطابع الاقتصادي في الجزائر ممارس

إجراءات تأسيسها أكثر منها بصفة العقد، لأن شروط وصفة النظام ت متميزة بهذه الأخيرة أصبح

العمومية  هو ما يمكن قياسه على المؤسسات، و85ص [ 28]وضعت من قبل المشرع بشكل إلزامي 

 : الاقتصادية لسببين هما

 :في نظام معين هاوجوب إفراغ –.1.1.1.11

هو ما ومن القانون المدني أن يكون عقد الشركة مكتوبا و إلا كان باطلا،  411تستوجب للمادة 

حيث  ،"تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة : " من القانون التجاري التي نصت 545وضحته المادة 

 .كتابة رسمية تحت طائلة البطلان  اوب الشركة مكتهذه المادة أن يكون عقد  اشترطت

عدة بيانات إجبارية  عقد المؤسسة من قبل الموثق مع ضرورة احتوائه على كما يجب أن يتم تحرير

نشرها حسب والتجاري  يتم قيدها في السجل، ومن القانون التجاري 546مدتها طبقا للمادة كشكل الشركة، و

  مية الاقتصاديةالمؤسسات العمو لأن ذلك سيكسب، 911ص [ 21]من القانون التجاري  548نص المادة 

 .إلا بعد قيدها في السجل التجاري إذ لا يمكنها مباشرة أعمالها الشخصية المعنوية

من قبل الشركاء مع ضرورة  ت العمومية الاقتصادية يتم إعدادهبالتالي فالقانون الأساسي للمؤسساو

 .المشروعات في الحياة الاقتصادية ، و ذلك نظرا لأهمية هذا النوع منراعاة الأنظمة التي حددها المشرعم
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 :ها عن ميلاد شخص معنوي –.1.1.1.12

طالما أن الشركات التجارية يتولد عنها شخصية معنوية فإن المؤسسات العمومية الاقتصادية أيضا 

كما هو معلوم فإن الشخصية نها من مقومات تمتعها بالذاتية والاستقلال، ويتولد عنها شخصية معنوية لأ

 . 911ص [ 37] المعنوية ليست حكرا على أشخاص القانون العام بل تتجاوزه إلى حقل القانون الخاص

جموعة الأشخاص والأموال التي تهدف إلى تحقيق م: " كن تعريف الشخصية المعنوية بأنهايمو

، 15 ص[ 31]" ضويعترف القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغر معين غرض

غير أنه من أجل اكتساب الشخصية المعنوية من قبل المؤسسات العمومية الاقتصادية اشترط المشرع  في 

، استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون و هو ما وضحته المادة دنيمن القانون الم 417المادة 

عنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل لا تتمتع الشركة بالشخصية الم" :من القانون التجاري  التي نصت 548

، فمن خلال هذه المادة نستنتج أن المشرع علق اكتساب الشخصية المعنوية للمؤسسات ..... "جاري الت

العمومية الاقتصادية بقيدها في السجل التجاري ، و في حالة عدم قيدها في السجل التجاري فإنها لا تكتسب 

 . الشخصية المعنوية 

دية هي نظام قانوني ق يمكن القول أن الطبيعة القانونية للمؤسسات العمومية الاقتصامن خلال ما سب

تنظيمها أكثر من إرادة المتعاقدين ، و سبب ذلك أن  لأن إرادة المشرع هي التي تطغى على، أكثر منه عقد

، بل اقدين الحرةلم يترك أمر إنشائها لإرادة المتعالمشرع تدخل بنصوص آمرة لحماية الاقتصاد القومي و 

ومن  العمومية الاقتصادية اتالمؤسس نشأحتى ت 919ص [ 38]فرض إجراءات صارمة يجب احترامها 

الامرة دليل ذلك ترتيبه لعقوبات صارمة في حالة مخالفة تلك القواعد أجل ممارسة نشاطها واستمراره، و

   .المسطرة من قبله
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 1.1. تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية:

الجانب  كذا سنتناول في هذا المبحث كل المسائل المتعلقة بإنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية ، و

جهزة المكلفة بإدارتها ، وذلك بالتطرق إلى كيفية إنشائها و انقضائها و كذلك الأوالإداري لها التنظيمي

في المطلب و ،وانقضائهاالاقتصادية لأول إنشاء المؤسسات العمومية سنتناول في المطلب ا لذلك ، وتسييرها

أما في المطلب الثالث سنتناول تسيير المؤسسات العمومية  ،الثاني إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية 

 . الاقتصادية 

 1.1.1. إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية وانقضائها:

المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى الأشكال التي تخضع لها شركات الأموال  يخضع إنشاء

 14-11من الأمر  11/ 15للمادة  ، طبقاخاصة شركات المساهمة المنصوص عليها في القانون التجاري

، كما أن انقضائها يكون بنفس طرق انقضاء ن الأركان و إتباع إجراءات معينةذلك بتوافر مجموعة مو

لذلك ض الاستثناءات، نظرا لتميزها بطابع العمومية والمتاجرة وموال كقاعدة عامة مع بعشركات الأ

 .اء المؤسسات العمومية الاقتصادية، ثم نتناول بعد ذلك انقضائها سنتناول أولا إنش

 1.1.1.1. إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية: 

المؤسسات العمومية الاقتصادية أن علاه، نلاحظ من الأمر المذكور أ 15بالقراءة المتأنية لنص المادة 

     يقة مباشرة تعود ملكيتها بطرركات التجارية ذات رؤوس الأموال والشللقانون الذي تخضع له تخضع 

استبعاد شركة ذات المسؤولية المحدودة لأنها شركة رؤوس  و هو ما يؤدي إلى ،أو غير مباشرة للدولة

   .بينهمافي نفس الوقت فهي في مركز وسط  أموال و شركة أشخاص 

 ،إلى الأشكال الخاصة التي تريدها غير أنه يمكن للدولة إخضاع المؤسسات العمومية الاقتصادية

نظرا لاتسامها بخصائص ، و14-11من  الأمر  15/13قا للمادة ذلك بقرار من مجلس مساهمات الدولة طبو

م من القانون التجاري تارة و من القانون الإداري تارة أخرى في تأسيسها يشتمل على أحكا متميزة فإن نظام

لذلك لابد من إتباع  ،ظرا لأهميتها في الاقتصاد الوطني، ن 19ص [ 26]إطار القانون الاقتصادي العام 

المؤسسات العمومية الاقتصادية  16ص [ 41]إلى تأسيس  يؤدىت عديدة يقتضيها القانون لكي إجراءا

 : وهي

  .صدور قرار الإنشاء: .1.1.1.11
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هو ذلك ر الإنشاء الذي يعتبر قرار إداري، وبموجب قرا العمومية الاقتصادية يتم إنشاء المؤسسات

فإن بالتالي و، 16ص [ 22]التصرف التنفيذي الفردي الصادر عن جهة إدارية مختصة لإنشاء آثار قانونية 

 :هي ئهاالأجهزة المختصة بإصدار قرار إنشا

لاقتصادية ذات الطابع فتكون مختصة في حالة إذا كانت المؤسسات العمومية ا  :الحكومة: 1..1.1.1.11

ذلك في نص المادة ا هو المقصود بالطابع الاستراتجي، وو الملاحظ أن المشرع لم يوض  م  ، الاستراتجي

 .14- 11من الأمر  16

يكون مختصا بإصدار قرار إنشاء المؤسسات العمومية  :مجلس مساهمات الدولة: 1..1.1.1.11

خاضع للقانون العام ، يملك مجموع  آخرالاقتصادية، في حالة إذا كانت الدولة أو أي شخص معنوي 

 15من المادة  13رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية بطريق مباشر أو غير مباشر طبقا للفقرة 

 .ييل لاحقا في الفصل الثانسنتناوله بالتفص، والمذكورة سابقا

ذلك عندما لا يكون مجموع رأسمال مملوك و :المؤسسات العمومية الاقتصادية فيما بينها : 1. .1.1.1.11

، فيمكن للجمعيات العامة الاستثنائية للمؤسسات خص معنوي آخر خاضع للقانون العامللدولة أو أي ش

للأشكال التي تخضع لها  ، وفقاعمومية اقتصادية جديدةاء مؤسسات العمومية الاقتصادية  أن تقرر إنش

 . 991ص [ 7]شركة رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري 

 .طرح الأسهم للاكتتاب: .1.1.1.12

بارها شركة تجارية لرؤوس تطبيقا لقواعد القانون التجاري فإن المؤسسات العمومية الاقتصادية باعت

التي لابد من شرائها من طرف التأسيسي من أسهم متساوية القيمة، و، يجب أن يتكون رأسمالها الأموال

 هذه يطلق علىو ،شركاء بشرائهم للأسهم في الشركة أن يصبحوافي المؤسسين أو أشخاص يرغبون 

في  روع الشركة بتقديم حصةالإعلان الإرادي للشخص في الاشتراك في مش هوو عملية مصطل  الاكتتابال

 .168ص [ 41]، تتمثل في عدد معين من الأسهم القابلة للتداول رأسمال

هذه أن على اعتبار المساهمة، وشركة  شكل بما أن المؤسسات العمومية الاقتصادية  يتم إنشائها فيو

الأخيرة لها نوعين من الاكتتاب ، فيجب التمييز بين ما إذا كان الاكتتاب عام أو مغلق حيث نص على الأول 
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من  618إلى  615 ، أما الثاني فنص عليه في المواد منمن القانون التجاري 614إلى  585 في المواد من

 .القانون التجاري

 

 : ر التأسيس باللجوء العلني للادخا:  1..1.1.1.12

اشترط المشرع في هذا النوع من التأسيس أن يكون رأس مال يقدر بخمسة ملايين دينار جزائري 

هو يعني أن رأسمال من القانون التجاري، ما يسمى بالاكتتاب المفتوح و 584ص المادة على الأقل طبقا لن

ما  ،199ص [ 38]لشرائها لممثلة لرأسمال على الجمهور الشركة يتم جمعه عن طريق طرح الأسهم ا

، فيجوز دولة فقط أو أشخاص القانون العاميسمى بالتأسيس المتتابع لأن الاكتتاب لم يعد مقصورا على ال

أما بالنسبة لشروط الاكتتاب فهي من نفس الأمر  12لأشخاص القانون الخاص الاكتتاب طبقا للمادة 

 .611إلى  585لتجاري في المواد من منصوص عليها في القانون ا

 : اللجوء العلني للادخاردون التأسيس : 1..1.1.1.12

ص [ 42]ما يسمى بالاكتتاب المغلق حيث تتأسس الشركة بما يسمى بعكس طريقة التأسيس الفوري 

من القانون التجاري يشترط أن يكون رأسمال الشركة مليون دينار جزائري  584طبقا لنص المادة و، 961

 .لاقتصار هذا الاكتتاب على المؤسسين فقط  ،

حيث تنشأ المؤسسة في هذه الحالة بصدور تصرف قانوني عن مؤسس واحد، كما هو الشأن بالنسبة 

، أو أكثر من مؤسس إذا لم تكن الدولة أو أحد أشخاص تكون فيها الدولة المساهم الوحيدللمؤسسات التي 

ام فاعتمادا على هذا النوع من التأسيس ق ،19ص [ 31]سة القانون العام يحوز مجموع رأسمال المؤس

هذا راجع بالطبع لعدم الحاجة إلى حماية الجمهور لأن الاكتتاب يقتصر على ، وتهالمشرع بتبسيط إجراءا

 .999ص [ 43]المؤسسين فقط 

الاكتتاب بأسهم  المؤسسات العمومية الاقتصادية سواء بالتأسيس العلني فبعد صدور قرار الإنشاء و 

 .سيةالجمعية التأسي انعقادتأتي مرحلة  للادخارللادخار أو دون التأسيس العلني 

  .انعقاد الجمعية العامة التأسيسية: .1.1.1.13
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قاد الجمعية العامة إنع، يتم مال المؤسسة العمومية الاقتصاديةالاكتتاب في جميع  رأس انهاءبعد 

حيث أوجب القانون  ،اء المؤسسات العمومية الاقتصاديةإنش فيالتي تعتبر المرحلة الأخيرة التأسيسية  و

الأساسي  ونأشهر ابتداء من تاريخ إيداع مشروع  القان  6مهلة لا تتجاوز  إتمام إجراءات التأسيس في

إلا جاز لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء بتعيين و ،911ص [ 21]بالمركز الوطني للسجل التجاري 

من قانون  12/ 614للمادة وكيل يكلف بسحب الأموال لإعادتها للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع طبقا 

 ؟في القانون التجاري العامة التأسيسية مطابق لما ورد ، فهل تشكيل الجمعيةالتجاري

 : تشكيل الجمعية العامة التأسيسية: 1..1.1.1.13

سيسية ، فإن الجمعية العامة التأجاري المطبقة على الشركات الخاصةبالرجوع لأحكام القانون الت

من الأمر  12فتطبيقا للمادة  ،من القانون التجاري 611ا للمادة المكتتبين طبقتتشكل من جميع  المؤسسين و

أشخاص ة أشخاص القانون الخاص إلى جانب الدولة أو أحد في الجمعية التأسيسيأصب  يشترك   11-14

ص [ 26]بواسطة ممثل مفوض قانونا و ذلك  يهما فقطفي السابق عل ، بعدما كان محصوراالقانون العام

991. 

، فيتولى مهام الجمعية 14-11ية المعفية من تطبيق الأمر أما بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصاد

 .منه 12التأسيسية ممثلون مؤهلون قانونا من مجلس مساهمات الدولة طبقا للمادة 

 :صلاحيات الجمعية العامة التأسيسية: 1..1.1.1.13  

من القانون  611تختص الجمعية العامة التأسيسية بمجموعة من الصلاحيات نصت عليها المادة 

العامة التأسيسية في المؤسسة العمومية الاقتصادية تتمتع بنفس الصلاحيات  الملاحظ أن الجمعيةو ،التجاري

ن المشرع طبق القواعد العامة الموجودة في القانون التجاري دون أية ، لأفي الشركات التجارية لها المقررة

 .ناءاتاستث
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، التي تبدأ قتصاديةعمومية الافبعد استكمال هذه المرحلة نكون قد انتهينا من مرحلة إنشاء المؤسسة ال

الذي أحال على القانون  14-11نشاطها مثل باقي الشركات التجارية حسب أحكام الأمر  مزاولة في

 .التجاري

 1.1.1.1: انقضاء المؤسسات العمومية الاقتصادية: 

فتفقد شخصيتها المعنوية مما  باقي الشركات التجاريةكالتنقضي المؤسسات العمومية الاقتصادية 

كلها ه الحالات تطبق ذات التجارية فهل هكلقد نص القانون التجاري على حالات حل الشرو ،إلى حلهاؤدي ي

 ؟ لى المؤسسات العمومية الاقتصادية؟ أم هناك اختلاف بينهاع

  .حالات حل المؤسسات العمومية الاقتصادية: 1. 1.1.1.1

أن حالات حل المؤسسات  ، نلاحظالذي أحال على القانون التجاري 14-11الأمر من خلال  

 .كات التجارية مع بعض الاستثناءاتالعمومية الاقتصادية هي نفسها حالات انقضاء الشر

 :تنحل الشركات التجارية بقوة القانون للأسباب التالية  :الحل بقوة القانون  :1. 1. 1.1.1.1

 . من القانون التجاري 546من القانون المدني و 437/11دتين إنتهاء المدة المعينة طبقا للما – 

 . من القانون المدني 437/12لمادة ل طبقا العمل الذي قامت من أجله – 

، 11مكرر  715من القانون المدني،  431قا للمادة هلاك جميع أموال الشركة أو جزء كبير منه طب – 

           .التجاري من القانون 21مكرر 

 . إنخفاض عدد الشركاء – 

 . يد شخص واحد يتجمع الأسهم ف – 

 .التأميم – 

مجالا لتطبيقها بالنظر غير أنه بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية فإن أغلب هذه الأسباب لا تجد 

انية اشتراك عدم وضع حد أدنى للشركاء المساهمين لأن الدولة المساهم الوحيد مع إمكك، لخصوصيتها

تنظيمية تقتضي إنهاء تستند إلى اعتبارات اقتصادية وى ، بينما تبرز أسباب أخرأشخاص القانون الخاص

هي حالة تنطبق و ةفنجد حالة واحد. 998ص [ 16] مؤسسة عمومية اقتصادية خدمة للاقتصاد الوطني

 .  ةانخفاض رأسمال المؤسسة العمومية الاقتصادي
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 :مال المؤسسة العمومية الاقتصاديةانخفاض رٍأسمال  -

ص [ 33]أقل  إلىالاجتماعي رأسمالها  نقص في حالةللمؤسسة العمومية الاقتصادية أن تنحل  يمكن

نلاحظ فمن خلال هذه المادة  ،21مكرر  715طبقا لنص المادة في حالة الخسارة ، و ذلك الربع من 188

 : المؤسسات العمومية الاقتصادية وهما شرطين من أجل إمكانية حل وجود

لى دخولها في حالة العجز إلى الربع وذلك بسبب الخسائر اللاحقة بها، مما يؤدي إ هاأن ينخفض رأسمال –

 .المالي

من  باستدعاءذلك ية للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وأن يكون الحل بقرار من الجمعية العامة غير العاد –

 .أشهر من المصادقة على الحسابات 4خلال مهلة  رينيأو مجلس المد الإدارةمجلس 

 :  الحل بالتراضي:1. 1. 1.1.1.1 

أنه يمكن للشركاء حل الشركة بالتراضي و ذلك من القانون المدني نستنتج  441المادة  خلال من 

، يمكن أن قواعد القانون التجاريل تطبيقا و أو بإرادة أحدهم بشرط توفر حسن نيته بالاتفاق فيما بينهم ، 

 : همابالتراضي في حالتين  المؤسسات العمومية الاقتصادية تنحل

 : الحل بالاتفاق – 

، لكن يشترط أن يتم هذا النوع من الحل المساهمين فيها باتفاقلمؤسسات العمومية الاقتصادية  ا تنحل

الملاحظ أن و، من القانون التجاري 11مكرر  715من طرف الجمعية العامة غير العادية تطبيقا للمادة 

للمؤسسات ي يكون بذلك قد ترك هذا الأمر للقانون الأساسو، قالحل بالاتفاالمشرع لم يحدد لنا شروط 

 .19ص [ 31] في الجمعيات العامة غير العادية الأغلبيةو العمومية الاقتصادية الذي يحدد النصاب

 : الانفصاللحل عن طريق الاندماج وا –

 : اذلك في صورتين هممن القانون التجاري و 744المادة لقد نصت على هذا النوع من الحل 

، وهو اد شركتين أو أكثر في شركة واحدةيمكن تعريف الاندماج بأنه إتح  :الحل عن طريق الاندماج -

  .الاندماج بالمزجوالاندماج بالضم : والاندماج يكون في صورتين هما، الإجراء السائد في تجمع المؤسسات
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بين  م ذمتهاتقسيبشق المؤسسة المنفصلة و اج فيقومهو عكس الاندمو  :الحل عن طريق الانفصال -

 .الاندماج بالانفصال الانفصال العادي و :و يكون على صورتين هما،   119ص [ 44]مؤسستين أو أكثر 

 : الحل الاداري  –:1. 1. 1.1.1.1 

: طة التنفيذية أي الحكومة عن طريقهذا النوع من الحل غالبا ما يكون بقرار إداري صادر عن السلو

 .الدمج، إعادة الهيكلة والخوصصة

 : حالة الدمج  – 

لى نفس المؤسسة يمكن أن تنحل المؤسسات العمومية الاقتصادية بدمجها مع وحدة أخرى تنتمي إ

يكون بقرار إداري ف، دماج الذي يقوم بإرادة المساهمينفهو عكس الان،  16ص [ 45]تمارس نفس النشاط و

صادية يتم لذلك يتطلب الدمج وجود أكثر من مؤسسة عمومية اقتالدولة، ور عن الإدارة المتمثلة في صاد

ص [ 31]تذوب في المؤسسة الجديدة ة و، حيث تفقد الأولى شخصيتها المعنويضمها بموجب قرار إداري

18 . 

 : إعادة الهيكلة –  

هجتها الجزائر تي انتالللجوء إلى عملية إعادة الهيكلة ويمكن حل المؤسسات العمومية الاقتصادية با

، أو لأسباب هيارهايمكن تعريفها بأنها تغيير في شكل الشركة رغبة في ازدهارها بدلا من إنو، بجانب الدمج

 .515ص  [ 46]صناعية أو مالية 

 :الخوصصة – 

يمكن تحديد نشأة الخوصصة بصفة عامة كجسر لمرور من الاقتصاد الموجه إلى إقتصاد السوق 

حيث  14-11بموجب الأمر وق تبنته الجزائر فعلا بعد انتهاجها نظام إقتصاد الس هو ما، و 8ص [ 47]

أشخاص طبيعيين أو  كل صفقة تتجسد في نقل الملكية إلى:" منه الخوصصة بأنها  13عرفت المادة 

ما يمكن قوله أن الجزائر قد عرفت و، "لخاص من غير المؤسسات العمومية معنويين خاضعين للقانون ا

خوصصة المؤسسات العمومية و، صعوبات أثناء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني عموماعدة 

 .91ص [ 41]الاقتصادية على وجه الخصوص 
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       :  ضائيالحل الق:4. 1. 1.1.1.1 

أخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية لأحكام القانون التجاري، أصبحت هذه  14-11بما أن الأمر 

ة دون قيود على عكس ما كان التسوية القضائيلشركات التجارية خاضعة للإفلاس ومن االأخيرة كغيرها 

ص [ 26]، حيث يمكن لكل مساهم أو شريك أن يتقدم إلى القضاء طالبا حل الشركة لأي سبب مشروع سابقا

لكن تجدر الإشارة أنه لا يمكن تطبيق ، ومن القانون التجاري 21مكرر  715، طبقا لنص المادة 991

خاصة بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي للشركاء، ولعدم وجود حد أدنى  18مكرر  715المادة 

 .ي يكتسي نشاطها طابعا استراتيجياتحوز فيها الدولة مجموع رأسمالها أو الت

 . حل المؤسسات العمومية الاقتصاديةثار ا: 1 1.1.1.1

التصفية ، : ثار كبقية الشركات التجارية و المتمثلة فيالاقتصادية ال المؤسسات العمومية يترتب عن ح   

 .مة و كذا الشطب من السجل التجاريالقس

 : يةتصفال: 1. 1 1.1.1.1

يكون كقاعدة عامة وفقا لأحكام الاقتصادية هو أثر يترتب عن حلها، وإن تصفية المؤسسات العمومية 

لكن تصفية المؤسسات العمومية  785إلى  765من المنصوص عليه في المواد التجاري، و القانون

 ؟كن أن تكون وفقا لأحكام خاصة بهاالاقتصادية تكون حسب أحكام القانون التجاري فقط أم يم

، بالتالي ية إلى الشركات التجارية للأموالتخضع المؤسسات العمومية الاقتصاد 14-11حسب الأمر  

التصفية بالتراضي تطلق على الحالة التي تقرر فيها منه، و 765التراضي طبقا لنص المادة تصفيتها ب يمكن

ة للمؤسسة العمومية الاقتصادية ، أي الجمعية العامة غير العادي 161ص [ 41]الجمعية العامة تصفيتها 

التي رية و، كما يمكن تصفيتها قضائيا أو ما يطلق عليها بالتصفية الإجباوذلك حسب نظامها الأساسي

 .من القانون التجاري 771بناءا على أسباب نصت عليها المادة تقررها المحكمة 

غير أنه يمكن إخضاع تصفية المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى قواعد أخرى مثلما هو الأمر  

المحدد ، و2112أكتوبر  18الصادرة عن وزير المالية بتاريخ  11كذلك التعليمة رقم و لقوانين المالية
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المتعلقة خاصة بالتكفل بخصوم المؤسسات العمومية الاقتصادية و بيع أصولها لكيفيات تطبيق النصوص 

 . 199ص [ 13]

 : ات ممتلكالقسمة : 11. 1.1.1.1

تم الوفاء تحولت موجودات الشركة إلى نقود ومن القانون المدني فإنه متى  447طبقا لنص المادة 

طريق الشركاء أنفسهم و تكون ودية غير أنه غالبا ما تتم هذه القسمة عن ن وجب إجراء القسمة، وبالديو

إلى  783ري في المواد من قد نص على ذلك القانون التجابينهم، و جع  إلى القضاء في حالة حدوث نزاعير

 .منه 785

 : من السجل التجاري  الشطب: 11. 1.1.1.1

قيد في السجل إلزامها بالمن مظاهر إضفاء الطابع التجاري على المؤسسات العمومية الاقتصادية 

، لأجل ذلك فإنه يترتب عن حلها شطبها من السجل بغية اكتسابها الشخصية المعنوية ذلكالتجاري، و

 .ي بمجرد انقضاء شخصيتها المعنويةالتجار
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 1.1.1. إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية :

الأمر من  5تدعيما للطابع التجاري الذي تتمتع به المؤسسات العمومية الاقتصادية حسب نص المادة 

، أي أن المشرع تبنى نفس الهيكل ها وفقا لشركات الأموال التجارية، فإنه يتم إنشائها و إدارت11-14

ذلك ن نفس المادة، وم 13ت عليها الفقرة الاداري لشركة المساهمة مع وجود بعض الاستثناءات التي نص

فقط أو أحد أشخاص  بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي يكون مجموع رأسمالها ملكا للدولة

المتضمن الشكل الخاص بأجهزة  213-11المرسوم التنفيذي رقم عليه بذلك ما تم النص القانون العام، و

من نفس الأمر فإن المؤسسات  16بالنسبة للمادة كذلك و،  تصادية وتسييرهاإدارة المؤسسات العمومية الاق

 ،العمومية الاقتصادية التي يكتسي نشاطها طابعا استراتجيا على ضوء الحكومة  تخضع لقوانينها الأساسية

 :  ة  بواسطةبالتالي فإنه يتم إدارة المؤسسات العمومية الاقتصاديو

 .الجمعية العامة للمساهمين  -

 .  المراقبة أو مجلس الإدارةمجلس   -

 .هيئة المكلفة بإدارتهافي الفرع الثاني الأول الجمعية العامة للمساهمين، و لذلك سنتناول في الفرعو

 1.1.1.1. الجمعية العامة للمساهمين: 

الأصل أن الجمعية العامة للمساهمين باعتبارها الجهاز الذي يضم جميع المساهمين ، تعتبر من  

الناحية القانونية صاحبة السيادة في المؤسسات العمومية الاقتصادية ، فيباشر المساهمون دورهم الرقابي 

ر الجمعية العامة غير كذلك في إطا، و 111ص[ 37]على أعمال الإدارة من خلال الجمعية العامة العادية 

، أما بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية خاضعة للمادة ما يتعلق بتعديل قانونها الأساسيالعادية في كل 

لذلك و ،عليه من طرف مجلس مساهمات الدولة من نفس الأمر فتخضع لتنظيم المنصوص 16و 15

 .ةسنتطرق أولا إلى الجمعية العامة العادية ثم غير العادي

  .الجمعية العامة العادية: 1. 1.1.11
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، إلا في شهر التي تسبق قفل السنة الماليةأ 6تجتمع الجمعية العادية مرة على الأقل في السنة خلال 

 16هو ما نصت عليه المادة من القانون التجاري، و 676ا للمادة ء طبقحالة مد هذا الأجل بأمر من القضا

 .من المرسوم التنفيذي 

     :حضور الجمعية العامة العادية:11.. 1.1.11 

لكن على شرط في حضور الجمعية العامة العادية، ويجوز له أن ينيب عنه غيره و لكل مساهم الحق

 بالتالي يحق لكل المساهمين حضور الجمعيةو ،199ص [ 41] أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص

، إضافة إلى ممثلي أشخاص القانون العام بواسطة ممثليهااص أو أحد أشخ لةالعامة العادية سواء كانت الدو

يتم استدعائها من قبل مجلس الإدارة و ،في المؤسسات العمومية الاقتصاديةالقانون الخاص الذين يساهمون 

على الأقل ن على ربع الأسهم والحاضر ونانعقادها يشترط أن يحوز المساهممن أجل و  رينيأو مجلس المد

من القانون  675ص المادة ، أما في الدعوة الثانية فلا يشترط أي نصاب طبقا لنالأولىبالنسبة للدعوة 

 .التجاري

 14فقد نصت المادة  213-11ذي أما بالنسبة للجمعية العامة المنصوص عليها في المرسوم التنفي

مشاركة أعضاء ، إضافة إلى ن قانونا من مجلس مساهمات الدولة، على أنها تتكون من ممثلين مفوضيمنه

 . رين العامين في دوراتها دون أن تكون لهم أصوات تداوليةيأو المد رينيدمجلس الم

   :اختصاصات الجمعية العامة العادية:1. 1. 1.1.11

دية تطبيقا لأحكام القانون التجاري نلاحظ أن الجمعية العامة العادية في المؤسسات العمومية الاقتصا

 : التاليةتحوز على الاختصاصات 

ؤسسات العمومية القانون الأساسي للميسي وعقد التأسالتتمثل في المصادقة على و :اختصاصات إدارية -   

 . 181ص [ 4] المتوسط المدى لها هامخططفضلا عن الاقتصادية ، 

قانون من ال 611طبقا لنص المادة  الإدارةتتمثل في تعيين جميع أعضاء و :اختصاصات نظامية -    

من القانون التجاري،  11/ 662مادة ، أو أعضاء مجلس المراقبة طبقا لنص الالتجاري مع تحديد صلاحيتهم

 .من القانون التجاري 4مكرر  715ة الحسابات طبقا لنص الماد مندوبوكذلك و
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ائه تعديله أو إلغالميزانية و كذا المصادقة عليه وتتجلى من خلال مناقشتها لمشروع و: اختصاصات مالية -

 33مكرر  715التنازل عنها طبقا للمادة من القانون التجاري، وكذا إصدار السندات و 611ا للمادة طبق

وتحديد حصص الأرباح  احتياطيالنتائج من خلال تكوين  استغلالكذلك من القانون التجاري، و 34و

 .911ص [ 16] كذا حصة أرباح العمالوالفوائد، و

فقد نصت المادة  213-11بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية المنظمة وفقا للمرسوم التنفيذي  أما

 .985ص [ 21]منه على اختصاصات الجمعية العامة  15

 .الجمعية العامة غير العادية: 1. 1.1.11

بق الإشارة تخضع الجمعية العامة غير العادية في تكوينها و كيفية دعوتها إلى نفس الأحكام التي س

، إلا أنها تختلف عنها في كونها لا تنعقد سنويا بل كلما دعت الضرورة إلى ي الجمعية العامة العاديةإليها ف

 .من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه 16هو ما نصت عليه المادة و ،ذلك حسب ما تتطلبه اختصاصاتها

  : النصاب في الجمعية العامة غير العادية:1. 1. 1.1.11 

من القانون التجاري فإنه لا يمكن تداول الجمعية العامة غير العادية إلا  12/ 674طبقا لنص المادة 

قل من الأسهم في الدعوة الأولى إذا كان عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون النصف على الأ

 .في التصويت أثناء الدعوة الثانيةعلى ربع الأسهم ذات الحق و

 دون أن  عنها،تفصل الجمعية العامة غير العادية فيما يعرض عليها بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر و

هذا النصاب هو من ، والأوراق البيضاء بعين الاعتبار إذا ما أجريت العملية عن طريق الاقتراع تؤخذ

 .لا يجوز الاتفاق على مخالفته النظام العام

 :العامة غير العاديةاختصاصات الجمعية :11.. 1.1.11 

 :لعامة غير العادية والمتمثلة فيمن القانون التجاري اختصاصات الجمعية ا 674بينت المادة 

 حيث تكون وحدها مختصة بذلك طبقا لنص المادة :تعديل القانون الأساسي للمؤسسة العمومية الاقتصادية –

 .من القانون التجاري 11/  674

ذلك تماشيا مع الوضع الاقتصادي الذي تواكبه و :للمؤسسة العمومية الاقتصاديةتعديل الرأسمال التأسيسي  –

      ، سمالها بزيادته للتوسع في نشاطهاالمؤسسات العمومية الاقتصادية ، فتلجأ هذه الأخيرة إلى تعديل رأ
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ها وعجزها قت رأسمالأو لتخفيضه بسبب إما زيادة في رأسمالها عما تحتاجه و إما بسبب الخسارة التي لح

 .عن استعادته

فتتخذ الجمعية العامة غير العادية قرار حل المؤسسة  : حل المؤسسة العمومية الاقتصادية وتحويلها –  

 .من القانون التجاري 11/  1مكرر  715العمومية الاقتصادية قبل حلول أجلها حسب نص المادة 

نصت  قدبه تحويل الشكل القانوني لها، وقصد أما بالنسبة لتحويل المؤسسة العمومية الاقتصادية في

 .من القانون التجاري 17، 16، 15مكرر  715على ذلك المادة 

الهيئة  ، سنتطرق الآن إلىفي المؤسسات العمومية الاقتصاديةبعد دراسة الجمعية العامة للمساهمين و

  . في الفرع الثانيالمكلفة بإدارتها 

 1.1.1.1. الهيئة المكلفة بالإدارة : 

بإدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية لم يدخل أية تعديلات على الأجهزة المكلفة  14-11إن الأمر 

رين ي، أو مجلس المدرة في حالة اختيار النظام القديم، إما مجلس الإداأحال إلى أحكام القانون التجاري بل

في ديمقراطية الع تطوير ، لكن م11- 83رسوم التشريعي مجلس المراقبة اللذين استحدثا بموجب المو

 .919ص [ 1]، لأن المشرع فرض ممثلين عن العمال المؤسسات العمومية الاقتصادية

اص القانون العام إلا أنه بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تمتلك فيها الدولة أو أحد أشخ

الخاصة بالإدارة والتسيير،  ضاعها للأشكال، فإن مجلس مساهمات الدولة يتخذ قرار إخمجموع رأسمالها

نفس الأمر بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي ، و213-11تجسد في المرسوم التنفيذي هو ما و

نظام ، أو بالأساسية التنظيمية المعمول بها وص قوانينهاتكتسي طابعا استراتجيا فإنه يتم تنظيمها بموجب نص

 .14-11من الأمر  16عليه المادة  تذلك ما نصيحدد عن طريق التنظيم و خاص

المؤسسات العمومية الاقتصادية والمتمثل في مجلس  لذلك سنتطرق أولا للنمط التقليدي في إدارة

 . رين و مجلس المراقبةي، ثم نتناول النمط الحديث المتمثل في مجلس المدالإدارة

 .مجلس الإدارة :1. 1.1.1.1
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المؤسسات العمومية الاقتصادية ورسم سياستها تحت إشراف  يعد الهيئة الرئيسية التي تتولى إدارة

، لكن هل تشكيلة مجلس الإدارة في المؤسسات العمومية 118ص [ 48]رقابة الجمعية العامة للمساهمين و

 ؟ ادية هي نفسها في الشركات الخاصة؟ وما هي الصلاحيات المقررة لهالاقتص

 :تأليف مجلس الإدارة :1. 1. 1.1.1.1

عضوا  12أعضاء على الأقل إلى  3في المؤسسات العمومية الاقتصادية من  الإدارةيتألف مجلس 

عضوا  24يمكن رفعه في حالة الدمج إلى من القانون التجاري، و  611على الأكثر طبقا لنص المادة 

اشترط المشرع أن  مؤسسات العمومية الاقتصاديةبالنسبة لل ، غير أنهالمادة حسب الفقرة الثانية من نفس

من الأمر  15من المادة  12 ، ممثلين عن العمال حسب الفقرةالإدارةيكون إلى جانب المساهمين في مجلس 

11-14  . 

تحدد مدة عية العامة التأسيسية أو العادية، وحيث يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجم

قد اشترط المشرع في أعضاء مجلس الإدارة ، وتسنوا 16الأساسي دون أن تتجاوز  عضويتهم في القانون

عليها في أحكام القانون التجاري، ومن هذه  الشكلية منصوصفر مجموعة من الشروط الموضوعية وتو

 : الشروط ما يلي

، مع عدم انتمائه إلى أكثر من القانون التجاري 612ا للمادة أن يكون شخص طبيعي أو معنوي طبق -

 .جودة في الجزائرة مجالس إدارة مومن خمس

 21، حددها المشرع ب  511ص [ 46]أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من الأسهم  -

 ، أما بالنسبة لرئيسمن القانون التجاري 618ا للمادة بالمئة من رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية طبق

 .مجلس الإدارة سنتعرض إليه لاحقا

 : الاختصاصات هما إن لمجلس الإدارة نوعين من  :مجلس الإدارةاختصاصات :  1. 1. 1.1.1.1

يتمتع مجلس الإدارة باختصاصات واسعة في إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية  : اختصاصات عامة –

نونية اللازمة لتحقيق القاا مباشرة كافة الأعمال المادية و، منهمن القانون التجاري 622ا المادة حددته

 .116ص [ 37]أعمال الإدارة الشركة، ولا فرق بين أعمال التصرف وغرض 
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منها عدم تجاوز  ها قيود منصوص عليها في القانون لكن هذه الاختصاصات ليست مطلقة بل يحد

أخرى منصوص أخرى كالجمعية العامة للمساهمين، و ، أو التعدي على اختصاصات هيئاتغرض الشركة

من القانون  626ا للمادة لذي يمكنه تحديد اختصاصات مجلس الإدارة  طبقاون الأساسي، وعليها في القان

لإدارة تجدر الإشارة أن المؤسسة العمومية الاقتصادية تبقى ملتزمة نحو الغير بأعمال مجلس االتجاري، و

 .995ص [ 44]، إلا في حالة علم الغير المعني بالأمر التي تتجاوز موضوع الشركة

 : و تتمثل في اختصاصات حددها القانون للمجلس الإدارة هيو :اختصاصات خاصة –

من  11/  676ادة استدعاء الجمعية العامة للمساهمين مع تحديد جدول الأعمال طبقا للم -

 .القانون التجاري

 .من القانون التجاري 525ا للمادة إصدار قرار بنقل مقر المؤسسة العمومية الاقتصادية طبق -

 .من القانون التجاري 11/  635ادة الإدارة و تحديد أجره طبقا للم عزل رئيس مجلستعيين و -

طية من  الإذن لرئيس مجلس الإدارة أو مديره العام حسب الحالة بإعطاء كفالات أو ضمانات احتيا -

من  624ب المادة ذلك حس، و951ص [ 21]، في حدود محددة في الإذن أو ضمانات للغير باسم الشركة

 .القانون التجاري

 : لس المراقبةمجرين ويمجلس المد:  1. 1.1.1.1

الاقتصادية هذا النمط من الإدارة، فإنه يتم إسناد مهمة الإدارة إذا اختارت المؤسسات العمومية 

لعمومية مهمة المراقبة لمجلس المراقبة فما هي الخاصية المميزة للمؤسسات اوالتسيير لمجلس المدرين، و

 ؟الاقتصادية المزودة بهما

 :   رينيمجلس المد : 1. 1. 1.1.11.

، لأن قرار التعيين هو الذي يحدد رين عند تعيينهمييتم تحديد المركز القانوني لأعضاء مجلس المد

 . 111ص [ 13]كيفية انتهاء مهامهم أجرهم واختصاصاتهم   و

 : رينيتعيين أعضاء مجلس المد –
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يشترط أن و ،لمراقبة مع إسناد الرئاسة لأحدهمرين من قبل مجلس اييتم تعيين أعضاء مجلس المد

ة أعضاء ، فيتكون من ثلاثة إلى خمسمن القانون التجاري 644ص المادة يكونوا أشخاصا طبيعيين طبقا لن

 . من القانون التجاري 643ص المادة مجلس المراقبة حسب ن يمارسون مهامهم تحت اشراف

، ضمن حدود لتجاريمن القانون ا 646تحديد مدة عضويتهم في القانون الأساسي حسب المادة  يتمو 

 .النص على ذلك في القانون الأساسيتتراوح من عامين إلى ستة سنوات في حالة عدم 

فإنه يتم تعيين  213-11أما بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة للمرسوم التنفيذي 

بعد أخذ من المرسوم المذكور أعلاه وذلك  17، طبقا للمادة رين من قبل الجمعية العامةيالمدأعضاء مجلس 

 . رأي مجلس مساهمات الدولة، كما تنهى مهامهم بنفس الطريقة

 : رينياختصاصات مجلس المد –

، مع مراعاة اسم المؤسسة العمومية الاقتصاديةرين السلطات الواسعة للتصرف بييكون لمجلس المد

، تطبيقا 991ص [ 51]كذا سلطات باقي الهيئات الحدود التي يرسمها غرض الشركة والقانون الأساسي و

قد ألزمت المؤسسة العمومية الاقتصادية  648، غير أن المادة من القانون التجاري 641المادة لنص 

الأخير كان يعلم بهذا ، إلا إذا أثبت أن هذا ة لموضوعها اتجاه الغيررين غير التابعيبأعمال مجلس المد

 .التجاوز أو أن هذا التجاوز لا يمكن تجاهله

منه  18فقد نصت المادة  213-11رين المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي يبالنسبة لمجلس المدو

 .الإشراف عليهاالسلطات للقيام بإدارة المؤسسة وتسييرها وحيث تخول له أوسع  ،على اختصاصاتهم

 :المراقبة مجلس: 1. 1. 1.1.1.1

إن النظام الأساسي الذي يحكم مجلس المراقبة يقترب من الذي يحكم مجلس الإدارة خاصة من حيث 

ي عدد الأعضاء، غير أنه يختلف في الاختصاصات فمجلس المراقبة يراقب بصفة دائمة أجهزة الإدارة ف

 .916ص [ 44]الاقتصادية  المؤسسات العمومية

 : المراقبةتعيين أعضاء مجلس  –
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يمكن إعادة انتخابهم و ،عية العامة التأسيسية أو العاديةيتم انتخاب أعضاء مجلس المراقبة من قبل الجم

 12فيما يخص عددهم فقد حدد من سبعة على الأقل إلى نص القانون الأساسي على خلاف ذلك، وما لم ي

 24، كما يمكن أن يرفع إلى من القانون التجاري 657 ينهم ممثلين للعمال طبقا للمادةعلى الأكثر من ب

 مج عضوا في حالة الد

تحدد فترة وظائفهم بموجب القانون الأساسي دون أن تتجاوز و، من القانون التجاري 651للمادة  طبقا

، أما في حالة التعيين بموجب القانون الأساسي فلا يمكن أن حالة التعيين من الجمعية العامة سنوات في 6

 . 151ص [ 41] من القانون التجاري 662مادة سنوات طبقا لل 3تتجاوز 

 رأسمال المؤسسة طبقا للمادة بالمئة من 21مالكين لعدد من الأسهم هي  وايشترط فيهم أن يكونو

 .من القانون التجاري 658التي أحالت إليها المادة من القانون التجاري و 618

، غير أنه أو الطبيعي أن يكون عضواوي من القانون التجاري يمكن للشخص المعن 663طبقا للمادة و

مجالس مراقبة لمؤسسات عمومية اقتصادية مقرها في  5بالنسبة لهذا الأخير لا يمكنه الانتماء إلى أكثر من 

بالنسبة للعزل فإنه يتم من طرف الجمعية العامة من القانون التجاري، و 664ص المادة الجزائر حسب ن

 . من القانون التجاري 13/ 662دة العادية في أي وقت طبقا للما

 :اختصاصات مجلس المراقبة –

 رينيتقتضي مهمة مجلس المراقبة ممارسة الرقابة الدائمة على تسيير الشركة من قبل مجلس المد -

 العامة العادية أو من قبل مندوبي هي رقابة مستقلة عن تلك ممارسة من قبل الجمعية، و918ص [ 44]

 .الحسابات

، مثل نص القانون الأساسي على ذلك رين إذايلبعض قرارات مجلس المدمن  التراخيص المسبقة  -

تأسيس الأمانات وكذا كذا لعقارات والتنازل عن المشاركة وأعمال التصرف كالتنازل عن ا القيام ببعض

 . تجاريال من القانون 654من المادة  12الضمانات الاحتياطية أو ضمانات طبقا للفقرة الكفالات و

، مع إمكانية إطلاعه على الوثائق يراها ضرورية في أي وقت من السنةإجراء الرقابة التي  -

أشهر على  3تقديم مرة كل يجب على مجلس المدرين من القانون التجاري، و 655ا للمادة الضرورية طبق
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من القانون  656المادة  صعند نهاية كل سنة مالية تقريرا إلى مجلس مراقبة حول تسييره حسب نالأقل و

 .التجاري

، كما من القانون التجاري 11/ 644مادة رين و كذا تحديد مهامهم طبقا لليتعيين أعضاء مجلس المد -

 .من القانون التجاري 11/ 645مادة يقدم اقتراح للجمعية العامة العادية بعزلهم طبقا لل

من القانون  671عليها في المادة  من  الترخيص المسبق فيما يتعلق بالاتفاقيات المنصوص -

 .  التجاري

، غير أن الفرق يكمن رقابة التي يمارسها مجلس الإدارةكقاعدة عامة يمارس مجلس الرقابة نفس الو 

 .    151ص [ 13]رين يلمجلس المد خرج عن دائرة اختصاصه و يعود حصريافي أن التسيير ي

بواسطة تناولنا في هذا المطلب إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية سواء بالنمط الكلاسيكي أي  بعد

مجلس المراقبة سنعالج في المطلب رين ويأو باختيار النمط الحديث المتمثل في مجلس المد مجلس الإدارة،

 .ير المؤسسات العمومية الاقتصاديةالثالث تسي
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 1.1.1. تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية :

إنما يجب أن يمثل كي يكون مؤهلا للتعبير عن إرادته، وإن الشخص المعنوي لا يوجد في الواقع ل

 699ص [ 51]، هؤلاء الأشخاص يشكلون أجهزة رفون باسمهبواسطة أشخاص طبيعيين يقررون و يتص

قد أحال على قواعد  14-11نظرا لأن الأمر ير، وة وبالضبط أجهزة التسيالمؤسسات العمومية الاقتصادي

لعمومية الاقتصادية وفقا لقواعده، وكما هو معلوم توجد عدة فإنه يتم تسيير المؤسسات ا اريالقانون التج

، العمومية الاقتصادية فيما بينها المؤسسات هاأشكال يتم إتباعها في تسيير الشركات التجارية تختارأنماط و

المخولة لها في هل لها نفس الاختصاصات ات العمومية الاقتصادية؟  وهياكل تسيير المؤسسفما هي أشكال 

 ؟ الشركات التجارية

 1.1.1.1. أشكال هياكل التسيير : 

، سواء هياكل ها المؤسسات العمومية الاقتصاديةعدة أشكال لهياكل تسيير يمكن أن تختار من بين توجد

المتمثلة على وجه التجاري والخاصة  بتسيير شركة المساهمة، و نصوص عليها في القانونالتسيير الم

رين في حالة إدارة يكذلك رئيس مجلس المدصوص في نظام الرئيس المدير العام، أو نظام المدير العام والخ

، كما أن هناك هياكل للتسيير المنصوص عليها في رينيالمؤسسة العمومية الاقتصادية من طرف مجلس المد

المتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات  213 -11لخاص وهو المرسوم التنفيذي التنظيم ا

 . العمومية الاقتصادية و تسييرها

 .اعتماد هياكل التسيير الناتجة عن إضفاء الطابع التجاري :1. 1.1.1.1

، الرئيس المدير العامار بين نظام إذا تم اعتماد هياكل التسيير الخاصة بشركة المساهمة فإنه يتم الاختي

، لذلك سنتناول الرئيس من القانون التجاري 624ي المادة أو المدير العام حسب النمط المنصوص عليه ف

 .نتناول لاحقا المدير العامالمدير العام ثم 

 : الرئيس المدير العام:1. 1. 1.1.1.1

المؤسسة العمومية الاقتصادية يسمى الرئيس المدير العام في حالة تولي رئيس مجلس الإدارة في و 

من القانون التجاري بالنسبة للمؤسسات العمومية  631، طبقا للمادة  89ص [ 31] مهام المديرية العامة بها

، رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته يتولى: " ة التي اختارت النمط الكلاسيكي والتي نصتالاقتصادي

تي اختارت النمط الحديث أي ،  أما بالنسبة ال".ها مع الغيرلاقتالإدارة العامة للشركة و يمثل الشركة في ع
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 652ه المادة رين حسب ما نصت علييمجلس المراقبة فإنه يتجسد في رئيس مجلس المدرين ويمجلس المد

 . من القانون التجاري

طرفهم شريطة أن يكون شخص طبيعي وذلك من يس المدير العام من بين أعضائه وفيتم انتخاب الرئ

وز يعين لمدة لا تتجامن القانون التجاري، و 635ص المادة ، حيث يحدد له أجر طبقا لنتحت طائلة البطلان

، كما يجوز لمجلس الإدارة عزله في أي وقت حسب ما مدة نيابته كقائم بالا دارة وهو قابل لإعادة انتخابه

 . من القانون التجاري 636ن المادة م 12و   11نصت عليه الفقرتين 

رين ذلك فإن تعيينه يكون من طرف مجلس المراقبة حسب نص المادة يأما إذا تولى رئيس مجلس المد

رين ويسند الرئاسة ييعين مجلس المراقبة أعضاء مجلس المد: "من القانون التجاري التي نصت 644

لكيفية عزله  أما بالنسبة ،"رين أشخاصا طبيعيين ييعتبر أعضاء مجلس المد تحت طائلة البطلانلأحدهم، و

فإنه يتم من قبل الجمعية العامة بناءا على اقتراح من مجلس المراقبة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 

 . من القانون التجاري 645

 :    المدير العام:1. 1. 1.1.1.1

قد يرفض رئيس مجلس الإدارة أن يجمع بين الإدارة و الرئاسة فيقترح على مجلس الإدارة تعيين 

يجوز : "من القانون التجاري التي نصت 638، و ذلك طبقا للمادة 181ص [ 37]مدير عام أو أكثر سواه 

الطبيعيين ليساعد ، أن يكلف شخصا واحدا أو اثنين من الأشخاص بناءا على اقتراح الرئيس ،لمجلس الإدارة

 " .رين عامينيالرئيس كمد

الإدارة بناءا على اقتراح فيتم تكليف شخص أو أكثر للقيام بمهام الإدارة و يتم تعيينهم من قبل مجلس 

ذلك صادية مدارة من طرف مجلس الإدارة، و، هذا في حالة إذا كانت المؤسسة العمومية الاقتالرئيس

 .ي مهامهاعدة رئيس مجلس الإدارة فبغرض مس
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ن القانون م 641المادة  و هو ما يفهم من أحكام ير العام خارج القائمين بالإدارةيمكن أن يختار المدو

    ، "لا تكون أكثر من مدة كفالتهو إذا كان أحدهما قائما بالإدارة فمدة وظيفته : "..... التجاري التي نصت

 . 115ص [ 13]و بمفهوم المخالفة يمكن الاستنتاج أنه يمكن ألا يكون قائما بالإدارة 

، تمسكا ل مجلس الإدارة باقتراح من رئيسهأما بالنسبة لكيفية عزل المدير العام فإنه يتم عزله من قب

، الأعضاء ئيس مجلس الإدارة أو أحدبمبدأ حرية المؤسسة في عزل المدير شأن تمسكها بحريتها في عزل ر

، 511ص [ 46]باعتبار ذلك حقا من حقوقها المتعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على إلغاءه أو تقييده 

رين العامين في أي ييجوز لمجلس الإدارة عزل المد: "من القانون التجاري التي تنص 641طبقا للمادة 

فظ المديران العامان ، يحتاستقالته أو عزلهوفاة الرئيس أو في حالة اءا على اقتراح الرئيس، ووقت بن

   ."لا إذا اتخذ المجلس قرارا مخالفا، إاتهما إلى تاريخ تعيين رئيس جديداختصاصبوظائفهما و

  .بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية المنظمة في شكل خاص :1. 1.1.1.1

المتضمن الشكل الخاص  213 -11 هي المؤسسات العمومية الاقتصادية المنظمة بالمرسوم التنفيذيو

، فإنه يتم تسيير هذه الأخيرة من قبل رئيس مجلس المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها بأجهزة إدارة

تزود المؤسسة العمومية : "منه والتي نصت 13وحيد  طبقا لنص المادة  المدرين أو من قبل مدير عام

 : الاقتصادية الخاضعة للأحكام هذا المرسوم بالجهازين الآتيين

   .جمعية عامة -

     ".لى ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيسرين يتكون من عضو إيمدالمجلس  -

كما يمكن أن يعهد تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية لمدير عام وحيد و ذلك في حالة توليه مهام 

 .من نفس المادة المذكورة أعلاه 14، حسب الفقرة رينيجلس المدم

ذلك بعد الحصول أعضائه فإنه يعهد للجمعية العامة، ورين و كذا يأما بالنسبة لتعيين رئيس مجلس المد

بنفس  س مساهمات الدولة ، ويتم عزله وعزلهمعلى موافقة رئيس الحكومة على ترشحهم و كذا رأي مجل

رين ومن بينهم يتعين الجمعية العامة أعضاء مجلس المد:" و التي نصت 17قا للمادة طريقة تعيينهم طب
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ة رئيس الحكومة على ترشحهم، وبعد أخذ رأي مجلس مساهمات الدولة، وتنهى مهامهم ، بعد موافقالرئيس

 ."حسب الأشكال نفسها

اجباتهم، ووحقوقهم ورين يمن نفس المرسوم على أن مهام أعضاء مجلس المد  11قد نصت المادة و

 . بين الجمعية العامةهدتهم تحدد في عقود تبرم بينهم وكذلك مدة عو

 1.1.1.1. صلاحيات هياكل التسيير : 

نص عليها في الأصل أن صلاحيات المخولة لهياكل تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية يتم ال

أيضا على بعض  اقد نص  213 -11تنفيذي والمرسوم ال ، إلا أن القانون التجاريالقانون الأساسي لها

 : وهي تتمثل في  الصلاحيات المخولة لها

    .المضاف عليها الطابع التجاري ييرتسالالصلاحيات المخولة لهياكل  :1. 1.1.1.1

سنتناول الصلاحيات المخولة للرئيس المدير العام في حالة توليه تسيير المؤسسة العمومية و

 . عام في حالة عدم توليه ذلكالمدير الصلاحيات و الاقتصادية،

 :صلاحيات الرئيس المدير العام:  1. 1. 1.1.1.1 

 لأجل التصرف ية الاقتصادية صلاحيات مهمةيمارس رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة العموم

هو ما ، و951ص [ 44]في علاقتها مع الغير في كل الظروف  التي يمثلهاوباسمها و المؤسسةلحساب 

سؤوليته الإدارة العامة يتولى رئيس مجلس الإدارة تحت م: "القانون التجاريمن  631نصت عليه المادة 

 .للشركة ويمثل الشركة في علاقتها مع الغير

لذلك  ،996ص [ 34]فالرئيس ينظم ويسير أعمال مجلس الإدارة الذي يقدم تقريرا لجمعية العامة 

يتمتع الرئيس بسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف مع مراعاة السلطات التي يخولها 

لمجلس في حدود موضوع لالقانون صراحة لجمعيات المساهمين و كذا السلطات المخصصة بكيفية خاصة 

 ." الشركة

 : وبالتالي تتمثل صلاحياته في

 .مية الاقتصاديةامة للمؤسسة العموتولي الإدارة الع -

 . تها مع الغيرتمثيل المؤسسة العمومية الاقتصادية في علاق -
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إعطاء الكفالات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات باسم الشركة في حدود المبالغ المحددة من  -

من  11/ 624، وذلك بعد الحصول على الإذن من قبل هذا الأخير حسب نص المادة الإدارة قبل مجلس

 .من نفس المادة 13حدة حسب الفقرة يشترط ألا تتجاوز مدة الإذن سنة واو، اريالقانون التج

بسلطات رين فإن هذا الأخير يتمتع يأما بالنسبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية المزودة بمجلس المد

رين هو يمدرئيس مجلس المن القانون التجاري، و 641ا المادة قد نصت عليهواسعة سبق التطرق إليها و

 .من القانون التجاري 652الذي يمثل المؤسسات العمومية الاقتصادية في علاقتها مع الغير طبقا للمادة 

 : دير العامالم: 1. 1. 1.1.1.1 

كذا رئيسه حياته باتفاق بين مجلس الإدارة و، فيتم تحديد صلاجد المدير العام إلى جانب الرئيسإذا و

مدة الإدارة بالاتفاق مع رئيسه مدى ويحدد مجلس : "القانون التجاري التي نصتمن  641طبقا لنص المادة 

 " ....رين العامينيالسلطات المخولة للمد

الغ كما يمكنه إعطاء الكفالات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات باسم الشركة في حدود المب

/ 624قبل هذا الأخير حسب نص المادة  ذلك بعد الحصول على الإذن منالمحددة من قبل مجلس الإدارة، و

 . ن القانون التجاريم 11

  .صلاحيات هياكل التسيير المنظمة في شكل خاص: 1. 1.1.1.1

سسات يعهد لرئيس كما قلنا سابقا فإن تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية في هذا نوع من المؤ

صلاحيات هياكل التسيير،  213-11ذي التنفي، حيث حدد المرسوم أو المدير العام الوحيد يرينمجلس المد

ة و تسييرها و كذا الإشراف يخول لها صلاحيات واسعة  للقيام بإدارة المؤسسات العمومية الاقتصادي التي

ة المؤسسة العمومية تخول لمجلس المدرين أوسع السلطات للقيام بإدار: "منه 18عليها، وهو ما حددته المادة 

يمارس هذه السلطات في حدود الصلاحيات المبينة في العقود الإشراف عليها،  وو رها  تسييالاقتصادية و

 " .السلطات المخولة للجمعية العامة أعلاه ، مع مراعاة 11المنصوص عليها في المادة 

رين أو المدير العام الوحيد مهمة تمثيل المؤسسات العمومية الاقتصادية في يو يعهد لرئيس مجلس المد

رين أو المدير العام الوحيد في دورات الجمعية العامة يالغير، كما يشارك أعضاء مجلس المدعلاقتها مع 
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استدعاء الجمعية العامة غير العادية  ما يحق لهما، ك15من المادة  12لية طبقا للفقرة دون أصوات تداو

 . ن المرسوم التنفيذيم 16حسب نص المادة 

 الاقتصاديةالمؤسسة العمومية  تسييريير كافة الصلاحيات لمن خلال ما سبق يتبين لنا أن لجهاز التس

الصلاحيات المخولة قانونا للأجهزة الأخرى و هاموضوعو ،لهاالقوانين الأساسية ما تسم   به في حدود 

هي نفس الصلاحيات المخولة لأجهزة التسيير في ، و81ص [ 31]للمؤسسات العمومية الاقتصادية 

 .على أحكام القانون التجاري 14-11الشركات التجارية الخاصة دون استثناء نظرا لإحالة الأمر 
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:2الفصل   

منازعاتها قتصادية وتسويةالنظام الرقابي للمؤسسات العمومية الا  

 

 

الاستقلالية أحد المبادئ المهمة التي تقوم عليها المؤسسات العمومية الاقتصادية نتيجة لتمتعها  تعتبر

 . بالشخصية المعنوية، غير أن هذه الاستقلالية لا تعني انعدام الرابطة بينها و بين الدولة التي تمتلكها

أثناء مزاولتها الاقتصادية تلبية لمتطلبات الأعمال التي تقوم بها المؤسسات العمومية ونتيجة للتطور و

في المعاملات التي تبرمها مع الغير مما يؤدي إلى حدوث خلافات  لنشاطها، قد ينتج عن ذلك سوء تفاهم

إلى إبعاد ، لذلك سنتطرق في المبحث الأول رف الآخر، فيستوجب تسوية هذه النزاعاتبينها و بين الط

في المبحث الثاني تسوية ية من خلال ممارسة الرقابة عليها، واستقلالية المؤسسات العمومية الاقتصاد

 . ات المؤسسات العمومية الاقتصاديةمنازع

 1.1. إبعاد استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية :

ني انعدام الرقابة عليها من قبل الجهة كما قلنا سابقا أن استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية لا تع

مرسومة بكفاية والكشف عن معوقات إنجاز الأهداف الونقصد بالرقابة عملية التحقق من مدى ة، الوصي

نتيجة لتغير النظام الاقتصادي المنتهج ، و  196ص[ 52]العمل على تذليلها في أقصر وقت ممكن تحقيقها و

خصوصا مؤسسات جهزة الداخلية للالأالرقابة الذاتية الممارسة من قبل  تراجعت الرقابة الخارجية لصال 

و في المقابل رتب المشرع عقوبات جزائية في حالة مخالفة القواعد  .إخضاعها لأحكام القانون التجاريبعد 

في  لذلك سنتناولما يعرف ما بالرقابة القانونية والموضوعة من قبله سواء أثناء الإنشاء أو التسيير، وهو 

 في المطلب الثاني الرقابة الخارجية علىية للمؤسسات العمومية الاقتصادية، والمطلب الأول الرقابة الذات

 .لى المؤسسات العمومية الاقتصاديةفي المطلب الثالث الرقابة القانونية عالمؤسسات العمومية الاقتصادية و
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 1.1.1. الرقابة الذاتية للمؤسسات العمومية الاقتصادية.

يقوم بممارسة هذا النوع من الرقابة دة الإدارية والرقابة الذاتية هي الرقابة التي تتم داخل الوح

تمتاز هذه الرقابة بكون القائمين ، و 119ص [ 52]الرئاسية في إطار السلم الوظيفي بالمؤسسة السلطات 

ص [ 45]الثغرات الموجودة بها العيوب وا يمكنهم من التعرف على مهذا و بها يعيشون واقع المؤسسة

ا لها و ، من أجل ذلك قام المشرع بإخضاع المؤسسات العمومية الاقتصادية للقانون التجاري تدعيم 998

 .حدا من الرقابة الخارجية

ة الاقتصادية في رقابة أجهزتها والتي سبق التطرق إليها، تتجسد الرقابة الذاتية للمؤسسات العموميو

زة المؤسسات العمومية الاقتصادية، الحسابات لذلك سنتناول في الفرع الأول رقابة أجه ة مندوبيذا رقابكو

 . فرع الثاني الاجهزة الرقابية للمؤسسات العمومية الاقتصاديةفي الو

 1.1.1.1. رقابة أجهزة المؤسسات العمومية الاقتصادية . 

، سواء تجارية الخاصة إلى رقابة أجهزتهاتخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية كباقي الشركات ال

 .جهاز التسيير معية العامة و جهاز الإدارة و أيضاتعلق الأمر برقابة الج

  .رقابة الممارسة من قبل الجمعية العامة للمساهمين :1. 1.1.1.1

خلال ، فمن في المؤسسات العمومية الاقتصاديةتعتبر الجمعية العامة الهيئة الأساسية و السيادية 

القانون التجاري نلاحظ نصه على تولي الجمعية العامة المهمة الأساسية للرقابة و الإشراف على  فحص

  .ة لأسهمها، و ذلك لأنها مالك 598ص [ 51]أجهزة المؤسسات العمومية الاقتصادية  مختلف

هيئة الرقابة، سواء أجهزة الإدارة أو التسيير وحتى فتمارس رقابتها على باقي الأجهزة الأخرى 

عزل أعضاء جهاز الإدارة سواء تمثل في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ينعقد لها طبقا للمادتين فتعيين و

 . 4مكرر  715الحسابات طبقا للمادة  تص بتعيين وعزل مندوبي، كما تخالقانون التجاريمن  662و  611

الاقتصادية من خلال التصديق على كما تختص بالرقابة على أعمال أجهزة المؤسسات العمومية 

التأسيسي والقانون الأساسي لها، المصادقة على الميزانية،  الوثائق الخاصة بالمؤسسة كالتصديق على العقد

 .أيضا تقرير مندوبي الحسابات لمجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، و التقرير السنويو
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-11المنظمة بالمرسوم التنفيذي الشكل الخاص ولمؤسسات التي تأخذ أما بالنسبة للجمعية العامة في ا

عزل ت العمومية الاقتصادية وتسييرها، فتختص بتعيين والمتضمن الشكل الخاص بأجهزة المؤسسا 213

 11افظ الحسابات طبقا للمادة منه ، كما تعين مح 17رين و كذا الرئيس طبقا للمادة يأعضاء مجلس المد

 .تعلقة بحياة المؤسسة باستثناء قرارات التسيير العاديتفصل أيضا في جميع مسائل الممنه، و

هذه  يعتبر الدور الرقابي الذي تمارسه الجمعية العامة فعالا نظرا لمساهمة جميع الأطراف فيو

، إلا أن الواقع يؤكد عكس  89ص [ 31]الحسابات وحتى القائمين بالإدارة  مندوبيالرقابة من مساهمين و

ن أغلبهم ينصرف عن المشاركة فيها، مما المشاركين في الجمعية العامة إلا أ ذلك فرغم كثرة المساهمين

 . يجعل دورها الرقابي يتناقص

  .رقابة الممارسة من طرف جهاز الإدارة :1. 1.1.1.1

، ية للمؤسسات العمومية الاقتصاديةيعتبر جهاز الإدارة الهيئة الثانية المكلفة بممارسة الرقابة الذات

، فمجلس الإدارة هو المخول مجلس المراقبة على جهاز التسيير هذه الرقابة مجلس الإدارة أوحيث يمارس 

، كما أنه مختص بتعيين من القانون التجاري 636و 635رئيسه في أي وقت طبقا للمادتين  عزلوبانتخاب 

من  641و 638ين يحق له عزله في أي وقت طبقا للمادتلى اقتراح من رئيسه والمدير العام أو أكثر بناء ع

 .  التي يقوم بها الرئيس أو المدير ، كما أن جهاز الإدارة هو المكلف بالرقابة على أعمالالقانون التجاري

رين كما يسند يأما إذا كانت مدارة من قبل مجلس المراقبة فإنه يختص بتعيين أعضاء مجلس المد

يقدم اقتراح عزلهم إلى الجمعية العامة التي تقوم ، كما من القانون التجاري 644ا للمادة الرئاسة لأحدهم طبق

 ،من القانون التجاري 645ا للمادة بذلك طبق

وقت ، و يحق له إجرائها في أي همة الرقابة الدائمة على المؤسسةحيث أن مجلس المراقبة يمارس م

ب م بمهمته حسبإمكانه الإطلاع على الوثائق التي يراها مفيدة للقيامن السنة متى رأى ذلك ضروريا، و

 . من القانون التجاري 655المادة 
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أشهر  3ين مرة كل رييمارس مجلس المراقبة رقابته من خلال التقارير التي يقدمها إليه مجلس المدو

، كما يقدم وثائق من القانون التجاري 656ا للمادة عند نهاية كل سنة مالية حول تسييره طبقل، وعلى الأق

 . قا للفقرة الثانية من نفس المادةالمراقبة طبالية بقصد المراجعة وفل كل سنة مالمؤسسة بعد ق

لذي تخوله ارين مهمة الرقابة، ويأما بالنسبة للمؤسسات المنظمة بالمرسوم التنفيذي فيتولى مجلس المد

 . منه 18لإشراف عليها طبقا للمادة تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية و أيضا اسلطات للقيام بإدارة و

 .الرقابة الممارسة من طرف جهاز التسيير: 1. 1.1.1.1

يس المدير العام أو كما قلنا سابقا أن جهاز التسيير في المؤسسات العمومية الاقتصادية يتمثل في الرئ

التي  الاقتصادية رين أو المدير العام الوحيد بالنسبة للمؤسسات العموميةيرئيس مجلس المدالمدير العام، و

من خلال  ، فيمارس جهاز التسيير مهمة الرقابةلمنصوص عليه في المرسوم التنفيذيالخاص اتأخذ الشكل 

لذلك منحه المشرع في هذا المجال صلاحية ممارسة كل مظاهر السلطة الرئاسية الصلاحيات المخولة له و

سلطة التأديب س الإداري كالإرشاد والتوجيه  وكذا من  الإذن وأيضا التي يقوم بها الرئي،  195ص [ 53]

 . والتي تتجسد في الرقابة السابقة

من التعقيب على أعمال المرؤوس ن أن تتجسد في الرقابة اللاحقة وأهم صورها التصديق وكما  يمك

ص [ 52] تتجسد أيضا في حق الحلولملائمتها أو لمخالفتها القانون وذلك لعدم خلال تعديلها  أو إلغائها، و

ن الأساسي للمؤسسة، الصلاحيات المخولة لجهاز التسيير لا يحدها إلا القانو ذهالجدير بالذكر أن ه، و 119

 .وصلاحيات باقي الأجهزة الأخرى

رين ي، فإن رئيس مجلس المدصادية المنظمة بالمرسوم التنفيذيأما بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقت

 أو المدير العام

التي تتضمن حدود بينه و بين الجمعية العامة، ومبرمة يكون مقيدا في ممارسته للرقابة بالعقود ال

 . صلاحياتها مع مراعاة الصلاحيات المخولة للجمعية العامة

، فتأتي ةما يلاحظ على الرقابة الذاتية للمؤسسات العمومية الاقتصادية أنها رقابة سلمية أو تدرجيو 

، ثم رقابة جهاز الإدارة و أخيرا رقابة جهاز التسيير و لضمان ة الأولى رقابة الجمعية العامةفي المرتب
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، إلا أنه يعاب على هذه الرقابة تنسيق بين مختلف الأجهزة الأخرى فعالية هذه الرقابة يستلزم وجود تعاون و

 .حيد عن الموضوعيةتأثرها بالدوافع الشخصية أحيانا مما يجعلها ت

 1.1.1.1. الأجهزة الرقابية للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 

ا سيرهحسن إدارتها ورغم أن أجهزة المؤسسات العمومية الاقتصادية تمارس الرقابة عليها لضمان 

هو ما تجسد المراقبة و ، لذلك كان من الضروري تعيين أجهزة تختص بمهمةإلا أنها لا تعتبر أجهزة رقابة

محافظ الحسابات ية الخاضعة للقانون التجاري، وقتصادالحسابات بالنسبة للمؤسسات العمومية الا في مندوبي

المتضمن  213-11بالنسبة للمؤسسات التي تتخذ الشكل الخاص المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي 

 . ت العمومية الاقتصادية وتسييرهاالشكل الخاص بأجهزة المؤسسا

  .مندوبو الحسابات :1 1.1.1.1

المتعلق بالخبير  2111يونيو  28المؤرخ في  11-11انون يخضع مندوبو الحسابات إلى أحكام الق

مندوب أنه يخضع لأحكام القانون التجاري، و، كما المحاسب المعتمدومحافظ الحسابات و المحاسب

 تحت مسؤوليته مهنة المصادقة على صحةلخاص وهو كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه ا الحسابات

 .مطابقتها لأحكام التشريع المعمول بهوالهيئات وانتظامها و حسابات الشركات

 .تعيين مندوبو الحسابات وعزلهم:  1. 1 1.1.1.1

لمسجلين على جدول ومن بين المهنيين ا، من الجمعية العامة العادية عاديا الحسابات ييتم تعيين مندوب

استبدالهم بموجب ، كما يمكن تعيينهم أو 4مكرر  715سنوات طبقا للمادة  3 ذلك لمدةالمصف الوطني و

رين أو من ي، بناءا على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس المديس المحكمة التابعة لمقر المؤسسةأمر من رئ

سات التي مراقبتها بالنسبة للمؤسالمكلفة بتنظيم عمليات البورصة و، أو من قبل السلطة قبل كل معني بالأمر

من قبل الجمعية العامة أو في حالة وجود مانع أو رفض ذلك في حالة عدم تعيينهم تلجأ علنيا للادخار،  و

 .واحد أو أكثر من مندوبي الحسابات المعينين

من القانون  11أما بالنسبة للشروط الواجب توافرها في مندوبي الحسابات فقد نصت عليها المادة 

11-11. 

، التي الجمعية العامة العاديةد اجتماع حالة العادية فإنه يتم إنهاء مهام مندوبي الحسابات بعالفي و

، كما يمكن عزلهم قبل الانتهاء العادي 7مكرر  715الثالثة طبقا للمادة  تفصل في حسابات السنة المالية

أو واحد أو أكثر من المساهمين، الذين يمثلون رين يجلس الإدارة أو مجلس المدلوظائفهم بناءا على طلب م
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ب من الجمعية العامة في حالة حدوث خطأ أو مانع، و يجب أن على الأقل عشر رأسمال المؤسسة أو بطل

 . من القانون التجاري 8مكرر  715يقدم هذا الطلب أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للمادة 

 : مهام مندوبو الحسابات: 1.1 1.1.1.1 

لكن  التحقيقبة إضافة إلى التصديق والإعلام وهي المراقس مندوبو الحسابات مهمة أساسية ويمار

، كما 11-11من القانون  25و 24، 23وقد حددت هذه المهام في المواد  ،دون التدخل في شؤون التسيير

 : وهي 4مكرر  715التجاري في المادة  نحددها القانو

 . لدفاتر و الأوراق المالية لمؤسسةالتحقيق في ا -

 . ة انتظام حسابات المؤسسة و صحتهامراقب -

 .رينية المعلومات المقدمة في تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المدالتدقيق في صح -

 . انتظام الجرد وحسابات المؤسسة والموازنة وصحة ذلكالتصديق على  -

 .رام مبدأ المساواة بين المساهمينالتحقيق في مدى احت -

 .    ت التي يرونها مناسبة طيلة السنةالرقاباوإجراء التحقيقات  -

 .عامة للانعقاد في حالة الاستعجالة الاستدعاء الجمعي -
 715رين أو المراقبة على الحالات المنصوص عليها في المادة يإطلاع مجلس الإدارة أو المد -

 .القانون التجاري من 11مكرر 

الأخطاء التي لاحظوها أثناء ممارسة مهامهم على أقرب جمعية عامة مقبلة عرض المخالفات و -

 . 13/11مكرر  715طبقا للمادة 

 .   إطلاع وكيل الجمهورية بالأفعال الجنحية التي اطلعوا عليها  -

جميع  في ،الحسابات ملزمون على الأخص بالمحافظة على السر المهني يتجدر الإشارة أن مندوبو

 . 331ص [ 54]المعلومات التي اطلعوا عليها بمناسبة أداء مهاهم و عمالالأوالأفعال 

  .محافظو الحسابات: 1. 1.1.1.1

المنظمة بالمرسوم قتصادية التي تتخذ الشكل الخاص ويتعلق الأمر هنا بالمؤسسات العمومية الا

، حيث تم تسييرهاالمؤسسات العمومية الاقتصادية و المتضمن الشكل الخاص بأجهزة 213-11التنفيذي 
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، وعزلهعرض إلى تعيين محافظ الحسابات بالتالي سنتالحسابات، و ات لمراقبة محافظيإخضاع هذه المؤسس

 . اثم نتعرض للمهام المكلف به

 :تعيين محافظو الحسابات وعزله:  1. 1. 1.1.1.1

من المرسوم  11يتم تعيين محافظ الحسابات أو أكثر من قبل الجمعية العامة العادية طبقا للمادة 

تقوم المؤسسة المعنية و، جزافيا وسنويا غ أتعاب محافظ الحساباتالتنفيذي، كما تتولى أيضا تحديد مبال

 .من نفس المرسوم 11لنص المادة بصرفها حسب إجراء تحدده الجمعية العامة  طبقا 

، إلا أنه يتم من قبل المرسوم التنفيذي لم ينص على ذلكأما بالنسبة لعزل محافظ الحسابات فإن 

 . كالالجمعية العامة تطبيقا لقاعدة توازي الأش

 .مهام محافظو الحسابات:  1. 1. 1.1.1.1 

 :من نفس المرسوم وهي 11ي المادة يتولى محافظو الحسابات المهام المنصوص عليها ف

 .مراقبة حسابات المؤسسات العمومية الاقتصادية  -

 .ةإعداد التقرير العام السنوي عن الحسابات المالية للمؤسسة طبقا للمتطلبات المهنية العاجل -

 .ي حسابات السنة المالية المقصودةالسنوي إلى أعضاء الجمعية العامة التي تبت فإرسال التقرير  -

إعداد التقارير الخاصة  أثناء عمليات الزيادة في الرأسمال الاجتماعي أو تخفيضه أو الادماج أو  -

 .بجميع العمليات الرامية إلى تعديل القانون الأساسيأو الانفصال و الاندماج

 على المؤسسات العمومية الاقتصادية الرقابة الممارسة من قبل الأجهزة الرقابيةما يمكن قوله عن و

لخبرة و الدقة و الكفاءة المهنية، ، لأنها تمارس من قبل أشخاص يتمتعون باأنها فعالة أكثر من سابقتها

 . أكثر من سابقتهاو الحياد بالتالي فهي تتسم بالموضوعية و
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 1.1.1. الرقابة الخارجية على المؤسسات العمومية الاقتصادية.

ا لمبدأي تكريس 14-11الأمر ب اتدعيمهالعمومية الاقتصادية ورغم أهمية الرقابة الداخلية للمؤسسات 

ص [ 27] ، إلا أن هذه الرقابة تستهدف مدى احترام القواعد وليس قياس النتائجالاستقلالية وطابع المتاجرة

هي الرقابة التي يقوم بإجرائها جهة تقع للرقابة الخارجية، ولضروري إخضاعها لذلك كان من ا  981

 . 119ص [ 52]خارج المنظمة الإدارية 

أجهزة مركزية بذاتها تتجسد في أجهزة مركزية و لقيام هذه الرقابة فإنها تحتاج إلى أجهزة قائمةو

 . متخصصة

 1.1.1.1. الرقابة الممارسة من قبل الأجهزة المركزية:  

، إلا أن ن أجل ضمان السير الحسن للمؤسساتالرقابة من قبل هيئات السلطة التنفيذية متمارس هذه 

قائمة بالنسبة  لكنهاحكام القانون التجاري، وهذه الرقابة أصبحت محدودة بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لأ

 : يكتسي نشاطها طابعا استراتجيا وتتمثل في للمؤسسات التي

  .رقابة رئيس الجمهورية :1. 1.1.1.1

لى يشرف عع بقيادتها و، حيث يضطللجمهورية هرم السلطة التنفيذية وأهم عنصر فيهايمثل رئيس ا

: الدستور عدة مهام و صلاحيات منها، خاصة في الجانب الاقتصادي لها لذلك أوكل له سياسة العامة للدولة

، كما يتمتع الرئيس بحق الإطلاع على من الدستور 77ه طبقا لنص المادة إنهاء مهامئيس الحكومة وتعيين ر

، كما له الحق  168ص [ 13]سير دوالب الاقتصاد الوطني في إطار مجلس الوزراء الذي يتولى رئاسته 

 . الحكومة نشاط في إطلاع على

ولذلك يقوم رئيس الجمهورية عادة بتعيين رؤساء مجالس الإدارة في المؤسسات العمومية عن طريق 

دخول لمحلي و جلب الاستثمار الأجنبي وذلك بغية تشجيع الاستثمار ارئاسية باقتراح من الحكومة، و ممراس

خير دليل على ذلك أن التنظيم الجديد للمؤسسات ام إلى المنظمة العالمية للتجارة، والانضمالعالمي والسوق 

 . 11ص [ 31] لم يتم بواسطة قانون كما هو مفروضأمر من رئيس الجمهورية و تم بواسطة

  .رقابة الحكومة: 1. 1.1.1.1
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سيم تنفيذية ممثلة تمارس ذلك بواسطة مرالمنفذة لبرنامج رئيس الجمهورية وتعتبر الحكومة الهيئة ا

تظهر رقابة الحكومة على المؤسسات العمومية الاقتصادية منذ بداية إنشائها خاصة و ،من طرف رئيسها

من مجلس  ا، حيث أن قرار إنشائها يكون صادر213-11التنفيذي بالنسبة للمؤسسات المنظمة بالمرسوم 

، كما أن تعيين أعضاء مجلس المدرين يكون من قبل 14-11من الأمر  15/14بقا للمادة مساهمات الدولة ط

تمارس من نفس المرسوم، و 11هم حسب المادة الجمعية العامة بعد أخذ موافقة رئيس الحكومة على ترشح

المتجسد في رئيس و اللوائ  التي ترسلها الجمعية العامة لرئيس مجلس مساهمات الدولةرقابتها من خلال 

    ، كما أن مجلس مساهمات الدولة يتشكل من أعضاء الحكومة14-11من الأمر  11ة طبقا للمادة الحكوم

 . من نفس المرسوم 12اء حسب المادة و المتمثلين في الوزر

نت الخوصصة لأنها تتكفل بضمان استمرارية الخدمة العمومية التي كاكما تظهر رقابتها في عملية 

، فرئيس الحكومة هو الذي يتولى رئاسة لجنة مراقبة عمليات تقدمها المؤسسة موضوع الخوصصة

لمصادقة على إستراتجية الخوصصة تتولى الحكومة امن نفس المرسوم، و 12بقا للمادة الخوصصة ط

 . هابرنامجو

  .ابة الوزارةرق: 1 .1.1.1.1

الممثلة في شخص دي وتنسيق الإصلاحات المعنية بمجال القطاع الاقتصاتعتبر وزارة المساهمات و

، 2111أكتوبر  25مؤرخ في  322-2111حددت صلاحياته بمقتضى المرسوم التنفيذي  الذيووزيرها 

 : ذه الصلاحيات فيتتمثل هو

 : وتتجسد فيما يلي  :صلاحيات استشارية –

من  11اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال المساهمة و تنسيق الإصلاحات حسب المادة  -

  .المرسوم التنفيذي

التنظيمات الوزارة المعنية حسب القوانين و متابعة و مراقبة ذلك من خلال الاتصال مع قطاعات -

 .االمعمول به

 : وتتمثل في :تنفيذية صلاحيات –
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صصة المؤسسات والمنشات الأحكام التي تتخذها الحكومة فيما يخص خوالسهر على تطبيق  -

 .لهذا الغرض و مناسب لازم اتخاذ كل تدبير، مع العمومية

على تبليغها دية والمالية للمؤسسات والسهر على الانجاز الدوري لتقارير تقييم الوضعية الاقتصا -

 .إلى أعضاء مجلس مساهمات الدولة 

 . فيات فت  الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات على الرأسمال الخاصاقتراح آليات و كي -

 . زراء ومتابعة تنفيذها وتقييمهاإعداد برنامج الخوصصة بالتشاور مع الو -

 . ةتنسيق النشاطات المرتبطة بتحضير برنامج الخوصص -

يه، صة على الحكومة للمصادقة عليه  ومتابعته بعد المصادقة علعرض مشروع برنامج الخوص -

 -2111والمرسوم التنفيذي  14-11يرها من الصلاحيات المخولة لها والمنصوص عليها في الأمر غو

233   . 

تحديد طبيعة  هو في تنسيق الإصلاحاتالمساهمات وبالنسبة لرقابة وزارة  إلا أن المشكل المثار

 . 511ص [ 4]ية أم علاقة تنسيق عادية المؤسسات هل هي علاقة وصاو العلاقة بينها

في الأخير نستنتج أن وسائل رقابة الأجهزة المركزية على المؤسسات العمومية الاقتصادية تتجسد و

، و كذا إرسال لجان تحقيق متخصصة من حين ية المقدمة من قبل أجهزة التسييرفي فحص التقارير الدور

 .  59ص [ 31] إلى آخر

 

 1.1.1.1. الرقابة الممارسة من الأجهزة المتخصصة:

لة هيئات نظرا لمكانة و أهمية المؤسسات العمومية الاقتصادية في الاقتصاد الوطني فقد أنشأت الدو

المفتشية ة و، شركات تسيير مساهمات الدولمجلس مساهمات الدولة: تختص برقابتها وتتجسد في  مستقلة

 . ةالعامة للمالي

 .ة مجلس مساهمات الدول : 1. 1.1.1.1

هو السلطة منه و 11في المادة  14-11الأمر  اهمات الدولة بموجبلقد تم استحداث مجلس مس

ذلك و المتعلق بتشكيلته وسيره 253-11، حيث نظم بموجب المرسوم التنفيذي لى المؤسساتالوصية ع

 . يلته وكذا الصلاحيات المخولة لهتعويضا لمجلس الوطني لمساهمات الدولة ، وبالتالي سنتناول تشك
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 :  تشكيلة مجلس مساهمات الدولة:1. 1. 1.1.1.1 

ة وسلطة رئيس يوضع مجلس مساهمات الدولة تحت رئاس 14-11من الأمر  11حسب المادة 

الملاحظ عليه أنه يتشكل ، و253-11من المرسوم التنفيذي  12ة ، أما تشكيلته فقد نصت عليها المادالحكومة

أشهر تحت  3يذية ، يجتمع مرة على الأقل كل من أعضاء الحكومة فقط فيمكن القول أنه تابع للسلطة التنف

 .من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائهرئاسة رئيس الحكومة و يمكن استدعاءه للاجتماع في كل وقت بطلب 

 : صلاحيات مجلس مساهمات الدولة:1. 1. 1.1.1.1

 :حيات عديدة نذكر البعض منهاإن لمجلس مساهمات الدولة صلا

البرامج فيما لشاملة في مجال مساهمات الدولة والخوصصة، والسياسات وتحديد الإستراتجية ا -

 . الدولة وينفذهايخص مساهمة 

 . الموافقة عليها المؤسسات العمومية الاقتصادية و برامج خوصصةتحديد سياسات و -

 . دراسة ملفات الخوصصة و الموافقة عليها -
 .ضبط تنظيم القطاع العمومي -

للشكل الخاص المحدد في المرسوم التنفيذي  العمومية الاقتصادية المؤسساتاتخاذ قرار إخضاع  -

 . منه 12 لائحة طبقا للمادة بموجب 11-213

  .متابعة عمليات الخوصصة تحديد تشكيلة لجنة -

الملاحظ أن ير المؤسسات العمومية الاقتصادية، وضافة إلى أهم صلاحية و المتمثلة في مراقبة سالإب

ص [ 4]مجلس الخوصصة المجلس الوطني لمساهمات الدولة وهذا المجلس قد استحوذ على صلاحيات 

519 . 

  .شركات تسيير مساهمات الدولة: 1. 1.1.1.1

من  15/13وجب المادة تم إلغاء الشركات القابضة و تعويضها بشركات تسيير لمساهمات الدولة بم

المتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة  213-11تنظيمه بالمرسوم التنفيذي ، و هو ما تجسد 14-11الأمر 

هي مؤسسات عمومية مكلفة بتسيير مساهمات الدولة في ة الاقتصادية وتسييرها، والمؤسسات العمومي

 : ايشترط فيهلمؤسسات العمومية الاقتصادية وا
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مال بطريقة مجموع رأس أن تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام -

 .مباشرة أو غير مباشرة

صدور قرار إخضاع المؤسسات العمومية الاقتصادية للشكل الخاص من طرف مجلس مساهمات  -

ا يخضع تأسيسهوتأخذ شكل شركة مساهمة في الغالب، و 14و 15/13 ، طبقا للمادة ب لائحةموجالدولة ب

تحرر من طرف الدولة الممثلة لرأسمال الاجتماعي وسهم تكتب الأو( عقد توثيقي ) للشكل الرسمي 

 . 116ص [ 13]باعتبارها المساهم الوحيد عن طريق شركات تسيير المساهمات 

 . ة المكلفة بتسيير مساهمات الدولةأن يتعلق الأمر بالمؤسسات العمومية الاقتصادي -

 . تسيير مساهمات الدولة ثم مهامها لذلك سنتناول تنظيم شركات

 : م شركات التسيير لمساهمات الدولةتنظي: 1. 1. 1.1.1.1

تسييرها تختلف ورغم أن هذه الشركات تأخذ شكل شركة المساهمة إلا أنه بالنسبة لأجهزة إدارتها 

 : منه وهي 13في المادة  213-11نفيذي ، حيث حدد ذلك المرسوم التالقانون التجاريعما هو مقرر في 

من ممثلين مفوضين قانونا من مجلس مساهمات الدولة، وبالنسبة لإختصاصتها  تتكون :الجمعية العامة  –

 . التنفيذي من المرسوم 15فقد نصت عليها المادة 

يتكون من عضو إلى ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس يتم تعيينهم من طرف الجمعية  :رينيمجلس المد –

عند ممارسة مهامها من شخص مهام المؤسسة و طبيعتها و حجمها، و ، التي تقرر تشكيلته حسبةالعام

من المرسوم  18أما بالنسبة لصلاحيات المخولة له فقد نصت عليها المادة  ،وحيد يسمى المدير العام الوحيد

 .213-11   التنفيذي

 : هام شركات تسيير لمساهمات الدولةم:  1. 1. 1.1.1.1

، فهي ساب الدولةتسييرها لحلأسهم والقيم المنقولة الأخرى وحيازة اتكمن مهمة هذه الشركات في 

،  118ص [ 13]تشكل الأداة الجديدة التي تمارس بها الدولة حقها في الملكية داخل المؤسسات العمومية 

، وذلك عن طريق فالواقع يؤكد أن مسييرها مجبرون على الرجوع إلى صاحب الملكية المتجسد في الدولة

 .  الموكل دائما التي يمكن إنهائها في أي وقت مع تدخلتسيير ووكالة ال
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 .رقابة المفتشية العامة للمالية استحداث: 1. 1.1.1.1

-11، المتمم للأمر 2111فيفري  21المؤرخ في  11-11لقد استحدثت هذه الرقابة بموجب الأمر 

، صورة اتمارسها كما يدل اسمهيغلب على هذه الرقابة التي مكرر منه و 17وذلك بموجب المادة  14

، حيث تم تنظيم ذلك بموجب 919ص [ 45] الحسابيالتسيير المالي والرقابة المالية التي تنصب على 

ت رقابة المفتشية العامة المحدد لشروط و كيفيا 2118فيفري  22المؤرخ في  86-18المرسوم التنفيذي 

 ؟المخولة لهاي الصلاحيات ما هللمالية، فما هي تشكيلتها و

 : تشكيلة المفتشية العامة للمالية :  1. 1. 1.1.1.1 

هي و 1811مارس  11المؤرخ في  53-11 لقد تم إنشاء المفتشية العامة للمالية بموجب المرسوم

لمركزية المتضمن تنظيم الهياكل ا 273-11تم تنظيمها بموجب المرسوم التنفيذي ة لوزارة المالية، وتابع

 : وهي تتكون من ،مة للماليةللمفتشية العا

 .يم يديرها مراقبون عامون للماليةالتقيهياكل عملية الرقابة والتدقيق و –

 . وحدات عملية -

من ، و273-11من المرسوم التنفيذي  14ة هياكل دراسات و تقييس و إدارة و تسيير طبقا للماد -

العمومية الاقتصادية قد أسندت للوحدات نلاحظ أن مهام رقابة المؤسسات  86-18خلال المرسوم التنفيذي 

 . االعملية التابعة له

 :  مهام المفتشية العامة للمالية:  1. 1. 1.1.1.1 

 للمؤسسات العمومية الاقتصادية  المحاسبيية الرقابة على التسيير المالي وتمارس المفتشية العامة للمال

من المرسوم  12قد حددت المادة لصلاحياتها، والمحدد  272-11من المرسوم التنفيذي   12طبقا للمادة 

 .المجالات التي تشملها عمليات الرقابة 86-18التنفيذي 

من  15أما بالنسبة لصلاحيات المخولة لها من أجل تنفيذ عملية الرقابة فقد نصت عليها المادة 

 : نذكر البعض منها 86-18التنفيذي  المرسوم
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، التي يحوزها ل والقيم والسندات والمواد من أي نوعرقابة تسيير الصناديق وفحص الأموا -

 .  أو المحاسبون المسيرون

، بما في ذلك التقارير التي تعدها وثيقة تبريرية ضرورية لفحوصاتهم الحصول على كل مستند أو -

 . أو خبرة خارجية أي هيئة رقابية

 . تقديم أي طلب معلومات شفهي أو كتابي -

احب الطلب ليفصل في موضوع تنفيذه، مع إعلام مجلس التدقيق إلى ص إرسال تقرير الرقابة و -

 . 11-11من الأمر  2مكرر  17المادة بذلك حسب  مساهمات الدولة

بة المؤسسات العمومية ما يكمن قوله إن إنشاء هيئات مركزية مستقلة متخصصة في مراقو

، على اعتبار أن بالتالي ضمان السير الحسن لهاو ، يمكن من كشف أية تلعبات أو خرق للقوانين الاقتصادية

 .بة المؤسسات العمومية الاقتصاديةالمهمة الأساسية لهذه الهيئات هي رقا
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 1.1.1. الرقابة القانونية على المؤسسات العمومية الاقتصادية:

، لذلك فهي مظلة العامةلحفاظ على العدالة و المشروعية والمصلحة تتولى الرقابة القانونية مهمة ا

، حرصا من المشرع على السير 961ص [ 55]رقابية واسعة تخضع لها المؤسسات العامة بصفة عامة 

 ؟  ؤسسات العمومية الاقتصادية خصوصاالحسن لها فكيف تمارس هذه الرقابة على الم

 1.1.1.1. المخالفات المتعلقة بالإنشاء و الإدارة : 

، المؤسسات العمومية الاقتصادية وكذلك أثناء مزاولة نشاطها أثناء إنشاء قد تقع تجاوزات و مخالفات

أخرى تضمنها لمنصوص عليها في القانون التجاري، ولذلك رتب القانون مجموعة من العقوبات الجزائية ا

 . اتقانون العقوب

 .التأسيس المخالفات المتعلقة ب: 1. 1.1.1.1

، 111، 117، 116المساهمة والمنصوص عليها في المواد لمتعلقة بتأسيس شركات هي المخالفات او

 : من القانون التجاري، وهي تتمثل في 111و 118

 : لأسهم قبل إتمام إجراءات التأسيسإصدار ا: 1. 1. 1.1.1.1

شركات في حالة المن القانون التجاري حيث يعاقب مؤسسو  116هو ما نصت عليه المادة و

، أو في أي وقت كان إذا حصل قيد بطريق العمومية في السجل التجاري ؤسساتإصدارهم أسهم قبل قيد الم

 .راءات التأسيسالغش أو دون إتمام إج

ذلك من قبل و 13و 12، 11/ 117وهو ما نصت عليه المادة  :الاكتتابات الصورية: 1. 1.1.1.1.1

 :  دا بالأفعال التاليةأشخاص قاموا عم

، أو االدفوعات مع العلم بصوريتهتصري  توثيقي للاكتتابات وات في التأكيد العمدي لصحة البيان -

مساهمين ، أو تقديم للموثق قائمة لللأموال قد سددت فحين أنها لم توضع تحت تصرف المؤسسةإعلان أن ا

رف المؤسسة العمومية ، أو إبلاغ بتسديدات مالية لم توضع نهائيا تحت تصمتضمنة للاكتتابات صورية

 .الاقتصادية

يام العمدي بغرض الحصول أو محاولة الحصول على اكتتابات أو دفوعات عن طريق إخفاء أو الق -

 .ود لها أو أية وقائع  أخرى مزورةنشر غير موج
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القيام العمدي بنشر أسماء أشخاص تم تعيينهم خلافا للحقيقة باعتبار أنهم ألحقوا أو سيلحقون  -

 . بمنصب ما في المؤسسة

ذلك من خلال الزيادة في قيمة الحصص العينية المقدمة و :في قيمة الحصص العينية الغش: 1. 1.1.1.1.1

 . من القانون التجاري 117ن المادة م 14هو ما نصت عليه الفقرة ة الاقتصادية، وللمؤسسات العمومي

التجاري في من القانون  111هو ما نصت عليه المادة و  :نيةالتعامل في الأسهم غير قانو: 4. 1. 1.1.1.1

 : يثلاث حالات ه

 .ن الحد الأدنى لقيمتها القانونيةأسهم دون أن تكون لها قيمة اسمية أو كانت قيمتها الاسمية أقل م -

 . ز التداول فيها قبل انقضاء الأجلأسهم عينية لا يجو -

 .  الوعود بالأسهم -

، مالإشارة أنه تكون نفس العقوبة في حالة المشاركة في المعاملات أو القيام بوضع قيم للأسه تجدرو

 . من القانون التجاري 111أو تقديم وعود بالأسهم المشار إليها في المادة 

 :  ارة دالإالمخالفات المتعلقة ب: 1. 1.1.1.1

، 961ص [ 56] الجرائم المتعلقة بإدارة و تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية عديدة و متنوعة إن

 . منصوص عليها في القانون التجاري أخرىنصوص عليه في القانون العقوبات ومنها ما هو م

 :الجرائم الأساسية المنصوص عليها في قانون العقوبات:  1. 1. 1.1.1.1

إن الجرائم التي تستوجب المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية هي تلك 

فيفري  21المؤرخ في  11-16كذا قانون ، و 111ص [ 57]في قانون العقوبات المنصوص عليها أساسا 

  :فيتتمثل هذه الجرائم ومكافحته، المتعلق بالوقاية من الفساد و 2116
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من  28فالأولى منصوص و معاقب عليها في المادة  :أموال عمومية أو إساءة استعمالهاجريمة اختلاس  –

الركن المفترض المتمثل في أن ويشترط توافر الركن المادي، الركن المعنوي و ،قانون الوقاية من الفساد

 . فا أو في حكمهيكون الفاعل موظ

مكرر من قانون  128دة عليها الما أما بالنسبة لجريمة إساءة استعمال أموال عمومية فقد نصت

من قانون الوقاية من الفساد، وهي تتوافر على الركن المادي والركن المعنوي  28ة أيضا المادالعقوبات و

المسؤولية المترتبة عن الأموال وطبيعتها وطرق التصرف فيها وتحديد مآل هذه و  المتمثل في سوء النيةو

 . 199ص [ 51]ذلك 

قانون العقوبات و يشترط توافر فيها الركن  376هي المنصوص عليها في المادة و :خيانة الأمانة جريمة –

 .  والمعنوي المادي

 :اد ومكافحته ولها عدة صور منهاالتي أصبحت منظمة في قانون الوقاية من الفسو :جريمة الرشوة –

الإثراء غير و 31نية، وتلقي الهدايا في المادة لرشوة السلبية في فقرتها الثااو 25/11 الرشوة الايجابية المادة

الموظفين العموميين الأجانب و موظفي المنظمات الدولية في المادة  كذا رشوة، و37المادة المشروع في 

 . نونالقا نفس من 21

ي القانون الوقاية من الفساد تأخذ هذه الجريمة ثلاث صور منصوص عليها فو :جريمة المتاجرة بالنفوذ –

 : وهي

، إساءة استغلال 32/12، استغلال النفوذ المادة 11/ 32لى استغلال النفوذ المادة التحريض ع

 .منه 33الوظيفة المادة 

ث صور منصوص عليها في لها ثلاو 11- 16بموجب القانون  منصوص عليهاهي و :جريمة الغدر –

 .    ن الفساد ومكافحتهمن قانون الوقاية م 35و 31، 31المواد 
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، 12و 26/11لها أيضا عدة صور منصوص عليها في المواد و :رائم المتعلقة بالصفقات العموميةالج –

 .مكافحتهالقانون الوقاية من الفساد ومن  35، 34، 27

 : لمنصوص عليها في القانون التجاريالجرائم الأساسية ا:  1. 1. 1.1.1.1

 المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون التجاري تخضع

أحال على قواعد  الذي 14-11، حسب ما هو منصوص عليه في الأمر باعتبارها شركات تجارية للأموال

 :  القانون التجاري، و تتمثل هذه الجرائم في

ن بإدارتها دون تقديم قائمة الجرد أو تقديم قوائم القائميمن قبل رئيس المؤسسة أو  :توزيع أرباح  صورية –

 .من القانون التجاري 11/ 111مادة لل طبقا عمدا مغشوشة

 12ذلك بتعمد من الأشخاص المذكورين في الفقرة و :نية للمساهمين غير مطابقة للواقعنشر أو تقديم ميزا –

 . الحقيقية المؤسسة لةبغية إخفاء الحاالقانون التجاري، و من 111 من المادة

 ن بإدارتها أوسمعتها من قبل رئيسها أو القائمي ذلك في أموال المؤسسة أو فيو: إساءة الاستعمال –

، كما تظهر أيضا في إساءة استعمال الأصوات من قبل غايات مخالفة لمصلحتهال ، وذلكيرين العامينالمد

 . أعلاه من المادة المذكورة 14لفقرة نفس الأشخاص طبقا ل

من القانون  112ذلك من قبل الأشخاص المذكورين في المادة و: عدم إثبات مداولات مجلس الإدارة –

 . ي محاضر التي تحتفظ بمقر المؤسسةعن إثبات مداولات مجلس الإدارة فخلال تخلفهم  من  ،اريالتج

مر بتخلف يتعلق الأو :من القانون التجاري 113ي المادة التخلف عن وضع السندات المنصوص عليها ف –

حساب الخسائر والأرباح و عن وضع حساب الاستغلال العام و  113في المادة  الأشخاص المذكورين

 .المؤسسة و نشاطها أثناء السنة المنصرمة في كل سنة مالية التقرير الكتابي عن حالةو، ةالميزانيالجرد و

طرق التقدير في نفس الأشكال و ستندات عن استعمالكذلك في حالة التخلف عن إعداد هذه المو

 . من القانون التجاري 541ا للمادة السنتين السابقتين و ذلك مع مراعاة التعديلات المقدمة طبق
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الذين لم يعملوا على ا ومن قبل رئيس المؤسسة أو القائمون بإدارته :دم دعوة الجمعية العامة للانعقادع –

ديد في الأجل المعين ، أو عند التمر التي تلي اختتام السنة الماليةأشهانعقاد الجمعية العامة  العادية في الستة 

من القانون  545من المادة  3و 2، أو لم يقدموا  المستندات المنصوص عليها في الفقرتين بقرار قضائي

كما إذا لم يحط المساهمين علما بموجب رسالة  ،التجاري للمصادقة عليها من قبل الجمعية العامة العادية

 . يوما على الأقل من التاريخ المحدد للانعقاد 35موصى عليها التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة ، قبل 

 : وتتمثل في حالتين هما :ي الإطلاعالاعتداء على حق المساهمين ف –

القائمون بإدارتها أو مديروها العامون لكل مساهم نموذج وكالة كان إذا لم يوجه رئيس المؤسسة و -

 . من القانون التجاري 111السندات المذكورة في المادة  ، بإضافة إلى مجموعة منهقد طلب

مديرون العامون بوضع تحت تصرف كل مساهم الالقائمون بإدارتها أو رئيس المؤسسة و إذا لم يقم -

وية السندات يوما السابقة للانعقاد الجمعية العامة السن 15، خلال أجل بمركز المؤسسة أو مديرية إدارتها

تقرير لس الإدارة وتقرير مجمن القانون التجاري، وكذلك نص قرارات المقترحة و 118ي المادة المذكورة ف

، و عقاد الجمعية العامة غير العادية، خلال نفس المدة لانومشروع الإدماج اءمندوبي الحسابات عند الاقتض

المتضمنة مجموعة من البيانات لذلك الاجتماع ودس العشر السابق قائمة المساهمين المحددة في يوم السا

لسنوات المالية الثلاث الخاصة باة العادية، وأيضا المذكورة وخلال نفس المهلة من انعقاد الجمعية العام

 .المقدمة للجمعية العامةالأخيرة و

عرض في ، سنترة المؤسسات العمومية الاقتصاديةبعد تعرضنا إلى المخالفات المتعلقة بتأسيس و إداو

 .حل المؤسسات العمومية الاقتصاديةالفرع الثاني إلى المخالفات المتعلقة برقابة و 
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 1.1.1.1. المخالفات المتعلقة بالرقابة والحل : 

، غير أنه أثناء الحسابات ية الاقتصادية تخضع لرقابة مندوبيكما قلنا سابقا أن المؤسسات العموم

مخالفات يترتب عنها عقوبات جزائية ، كما قد تحدث أيضا تجاوزات بمناسبة ممارسة هذه الرقابة قد تقع 

ة ثم ، لذلك سنتطرق أولا إلى المخالفات المتعلقة بالرقابة الاقتصادية وتصفيتهاحل المؤسسات العموم

 .للمخالفات المتعلقة بالحل والتصفية

  :بة رقاالالمخالفات المتعلقة ب: 1. 1.1.1.1

، لذلك يترتب ية المؤسسات العمومية الاقتصاديةالحسابات أهمية كبيرة في مراقبة وضعإن لمندوبي 

، أما في حالة انعدامها هذا في حالة وجود أخطاء بالرقابةعن إخلالهم بواجباتهم مجموعة من المسؤوليات 

 . الشركاء والجمعية العامةفيرتب ذلك مسؤولية 

الحسابات في حالة إخلالهم بواجباتهم أو  يترتب على مندوبي :بةالأخطاء المتعلقة بالرقا: 1. 1. 1.1.1.1

 :على أكمل وجه ثلاث مسؤوليات هيعدم القيام بها 

هماله عن إعن الأضرار الناتجة عن أخطائه و يبقى مندوب الحسابات مسؤولا مدنياف :المسؤولية المدنية –

من أمثلة ذلك عدم دقة عمله أو تأخر والشركاء ورقابته، وذلك بالتعويض للمؤسسة أثناء ممارسته مختلف 

 . لحسابات مسؤولين مسؤولية تضامنيةيكون مندوبو ا في حالة التعددالتقارير، وتقديم  في

ومات مسؤولية جزائية في حالة إعطاء أو تأكيد معل يكون مندوب الحسابات مسؤولا :المسؤولية الجزائية –

ص [ 54]، وإذا لم يكشف لوكيل الجمهورية عن الوقائع الإجرامية التي علم بها المؤسسة وضعية كاذبة عن

دج أو  511 111دج إلى  21 111بغرامة من وبالسجن من سنة إلى خمس سنوات  ب  ق، حيث يعا 111

يا في حالة إفشائه يكون مسؤولا جزائ، كما من القانون التجاري 131للمادة   بإحدى هاتين العقوبتين طبقا

 . القانون العقوبات يتم تطبيق أحكامالسر المهني و

حقيق ليس تله فهو ملزم ببذل عناية وتقوم هذه المسؤولية في حالة تقصيره في عمو :المسؤولية التأديبية –

محافظي ظمة الوطنية للخبراء المعتمدين وذلك أمام المن، و11-81من القانون  48نتيجة طبقا للمادة 

المتمثلة ، ومن نفس القانون 53العقوبات التأديبية طبقا للمادة  كامل السلطات في فرضلها الحسابات التي 

 . والشطب من جدول المنظمةالمؤقت عن ممارسة المهنة الوقف والتوبيخ و عموما في الإنذار
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 .قد تنعدم الرقابة أو تغيب و ذلك في الحالات التالية :انعدام الرقابة:  1. 1. 1.1.1.1

ن بإدارتها بالحبس من رئيس الإدارة أو القائمي يعاقبف: الحسابات أو عدم استدعائهم عدم تعيين مندوبي –

دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة  211 111دج إلى  21 111بغرامة من و إلى سنتينستة أشهر 

الجمعية العامة للمساهمين،  تماعاتأو تعيينهم مع عدم استدعائهم لاج الحسابات للمؤسسة دوبيعدم تعيين من

 .  ذلك بغية تجنب الرقابة على أعمالهمو

ؤهل مهنة مندوب الحسابات من قبل شخص غير م ويتعلق الأمر هنا بممارسة: عدم الملائمة القانونية –

، كأن يكون من بين مسيري المؤسسة فينتج عن ذلك بطلان رقابته فيعاقب قانونية لممارستها لوجود موانع

، أو بإحدى هاتين دج 211 111دج إلى  21 111أشهر، وبغرامة من  6ن إلى من شهري بالحبس

 .العقوبتين

خص في قد يتعمد رئيس المؤسسة و القائمون بإدارتها و المديرون العامون أو كل ش: إعاقة سير الرقابة –

، اجعة الحساباتخلال وضع عائق لمر رقابة التي يمارسوها مندوبو الحسابات من ة المؤسسة، عرقلةخدم

، لذلك فقد ة مهامهمعليها في عين المكان أثناء ممارسكل الوثائق اللازمة للإطلاع أو امتناع عن تقديم 

، و من سنة إلى خمس سنواتقوبة جزائية تتمثل في السجن من القانون التجاري على ع 131نصت المادة 

 . بتين فقطدج أو بإحدى هاتين العقو 511 111دج إلى  51 111بغرامة من 

 :التصفية حل و الالمخالفات المتعلقة ب: 1. 1.1.1.1

لك في حالة حلها و أثناء يكمن أن تقع مخالفات أثناء انقضاء المؤسسات العمومية الاقتصادية و ذ

 : ة وقوع تلك التجاوزات وتتمثل في، لذلك رتب القانون عقوبات جزائية في حالتصفيتها

 : الحل المتعلقة بالمخالفات :  1. 1. 1.1.1.1 

 :تمثلة في ما يليمن القانون التجاري و الم 132هي المخالفات المنصوص عليها في المادة و

 من قبل رئيس المؤسسة أو القائمين بإدارتها في حالة ما إذا :متناع عن استدعاء الجمعية العامةالا – 

أشهر التي تلي  4و ذلك في ظرف  ، بسبب الخسائر اللاحقة بهامن الرب أصيب رأسمال المؤسسة أقل   

 .  في حل المؤسسة مسبقا ، لأجل البتالمثبتة للخسائر المصادقة على الحسابات
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مصادقة إذا قام القائمون بالإدارة تعمدا بعد ال :ية العامة لدى كتابة ضبط المحكمةعدم إيداع قرار الجمع –

 بعد نشره في النشرة الرسميةالعامة، و لاقتصادية من قبل الجمعيةالعمومية ا على قرار حل المؤسسة

تقييده في السجل التجاري بعدم و، الإعلانات القانونيةنشره في جريدة مختصة بقبول و للإعلانات القانونية 

 .إيداع هذا القرار لدى كتابة ضبط المحكمة

، فيتهامصفي أثناء تصهي المخالفات المرتكبة من قبل الو :ية تصفالالمخالفات المتعلقة ب:  1. 1. 1.1.1.1

 . ساسي لها أو بموجب أمر من القضاءسواء تمت التصفية حسب القانون الأ

 : فية حسب القانون الأساسي للمؤسسةالمخالفات المتعلقة بالتص –

 ، حيث يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستةمن القانون التجاري 765ه المادة وهو ما نصت علي

من  132ا للمادة دج أو بإحدى هاتين العقوبتين طبق 211 111إلى  دج 21 111بغرامة من و ،أشهر

 :    وتتجسد هذه المخالفات فيما يلي ،القانون التجاري

لقبول عمدا من قبله حيث يجب نشر هذا الأمر بجريدة خاصة  :نشر الأمر المتضمن تعيين المصفي عدم –

كذا عدم إيداع القرارات التي ظرف شهر من تعيينه، والإعلانات القانونية بالولاية التي يوجد بها وذلك في 

 .ي السجل التجاري خلال نفس المهلةف المؤسسات العمومية الاقتصاديةقضت بحل 
ت في ذلك بغية البقم عمدا بعدم استدعاء الشركاء وإذا لم ي :ستدعاء الشركاء في نهاية التصفيةعدم ا –

و لم يضع حساباته إثبات اختتام التصفية أمته من توكيله وإبراء إدارته وإخلاء ذ علىالحساب النهائي، و

ذلك بناءا على الحالة المنصوص عليها في المادة يطلب من القضاء المصادقة عليها و، ولم بكتابة المحكمة

 .  من القانون التجاري 774

المتجسد في التجاري ومن القانون  138المادة هو ما نصت عليه و :لفات المتعلقة بالتصفية القضائيةالمخا –

 :لأفعال التاليةا
عن متابعة عمليات التصفية م تقرير المتضمن و ضعية الأصول والخصوم، والامتناع العمدي عن تقدي –

أشهر التي تلي تعيينه  6في ظرف ذلك و، دون أن يطلب الرخصة اللازمة لإنهاء تلك العمليات 

 . لتجاريمن القانون ا 717المنصوص عليه أيضا في المادة و

 الأرباح و تقريرا يتضمن بيان عملياتتعمد عدم وضع الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر و –

أشهر التي تلي اختتام السنة المالية المنصوص عليه  3ذلك في ظرف التصفية للسنة المالية المنصرمة، و

 .  اريمن القانون التج 718أيضا في المادة 
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 . تمكين الشركاء من ممارسة حقهم في الإطلاع على مستندات المؤسسة خلال مدة التصفية عدم –

، على الأقل مرة سنوية في حالة استمرار الاستغلالعدم استدعاء الشركاء لإطلاعهم على الحسابات ال –

 . واحدة في السنة

 715ه المادة هو ما نصت عليو اء توكيله دون أن يطلب التجديدالاستمرار في ممارسة وظائفه بعد انته –

 .من القانون التجاري

، ابتداء من يوم يوما 15لتي تجري تصفيتها في أجل عدم إيداعه في حساب جار لدى بنك باسم المؤسسة ا –

م إيداعه بمصلحة الودائع قرار توزيع الأموال المخصصة لتوزيعها بين الشركاء و الدائنين ، و عد

احدة ابتداء ، في أجل سنة واء و التي لم يسبق لهم أن طلبوهاللدائنين أو الشرك الأمانات الأموال المخصصةو

 . من القانون التجاري 785هو ما نصت عليه المادة من اختتام التصفية و

 : خالفات المتعلقة بسوء نية المصفيالم –

أو دج  211 111دج إلى  21 111حيث يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 

 :صفي عن سوء نية بالأفعال التالية، إذا قام المبإحدى هاتين العقوبتين فقط

ذلك علمه أن ذلك مخالف لمصالحها، و استعمال أموال أو ائتمان المؤسسة التي تجري تصفيتها مع -

 . مصال  مباشرة فيها أو غير مباشرةأو لتفضيل مؤسسة أخرى له  ةتلبية لأغراض شخصي

 م 771و 771جزء من مال المؤسسة التي تجري تصفيتها خلافا لأحكام المادتين  التخلي عن كل أو -

 . ن القانون التجاريم
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 1.1. تسوية منازعات المؤسسات العمومية الاقتصادية:

قود لمزاولة المؤسسات العمومية الاقتصادية لنشاطها فإنها تتعامل مع الغير من خلال إبرام العنتيجة 

، فيتم حل نزعاتها إما عن طريق التسوية ذلك قد يحدث نزاع مما يستوجب حلهأنه أثناء غير  ت،االصفقو

، لذلك سنتناول في المطلب الأول التسوية هايتم اللجوء إلى القضاء لتسويت الودية فإذا لم تنج  هذه الأخيرة

 . ائية لمنازعاتهافي المطلب الثاني التسوية القضات العمومية الاقتصادية، والودية لمنازعات المؤسس

 1.1.1. التسوية الودية لمنازعاتها:

التخفيف ل منازعات المؤسسات بسرعة من جهة، ويتم اللجوء إلى التسوية الودية بهدف تسهيل ح

تتمثل وسائل ، و 11ص [ 58] اج إلى تسوية قضائية من جهة أخرىعلى المحاكم القضايا التي لا تحت

تجدر تطرق إليها، والوساطة إلا أن هذه الأخيرة لم نالمصالحة والتحكيم و ، التسوية الودية في الصل

 . ون الاجراءات المدنية و الاداريةمن قان 1115إلى  885المواد من  الاشارة أن  المشرع قد نظمها في

 1.1.1.1. التسوية بواسطة الصل : 

قانون الإجراءات المدنية  رع الجزائري في القانون المدني وكذارغم أن الصل  إجراء يقره المش

منصوص عليه في القانون ، إلا أن الصل  الذي يهمنا هنا هو المنه 883إلى  881ي المواد من الإدارية فو

ثانيا القواعد ، لذلك سنتناول أولا ماهية عقد الصل   ومنه 335إلى  317لك في المواد من ذالتجاري و

 . المنظمة لعقد الصل

  .الصل ماهية عقد : 1. 1.1.1.1

  . هكذا الشروط الواجب توافرها من أجل إبرامتعريف عقد الصل  وسنتناول 

 :   تعريف عقد الصل :  1. 1. 1.1.1.1

عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان :"من القانون المدني الصل  بأنه 458لقد عرفت المادة 

الصل  صنفان فيكون قضائيا ، و"ل منهما على وجه التبادل عن حقه ذلك بأن يتنازل كا محتملا، وبه نزاع

 .  118ص [ 61]بمناسبة دعوى قضائية أو يقع خارج مرفق القضاء فيطلق عليه الصل  غير القضائي 
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اتفاق " :من القانون التجاري بأنه 14/  317أما بالنسبة للصل  في المواد التجارية فقد عرفته المادة 

، وبالنسبة لمبادئه ."ل لدفع الديون أو تخفيض جزء منهاجا، الذين يوافقون بموجبه على آنيهدائو بين المدين

 : فتتمثل في

 .     استحالة سقوط الدين كله -

 . استحالة تعديل حق الدائن -

 . احترام المساواة بين الدائنين -

 : شروط إبرام عقد الصل :  1. 1. 1.1.1.1

أركان العقد العامة من رضا، محل وسبب، بإضافة إلى الشروط للقواعد العامة فإنه يجب توافر  تطبيقا

 . الشكلية

 : وتتمثل في :الشروط الموضوعية –

 هو ما نصت عليه المادةدائنين و في جانب الجمعية العامة، والذي يشترط أن يتوفر في كل من الو :الرضا -

 .من القانون التجاري 311

رها في لابد أن تتوافر فيه الشروط الواجب توافعقد الصل  هو الحق المتنازع عليه، ومحل و :المحل -

، فيص  التصال  على الحقوق ممكنا و معينا أو قابلا للتعيين موجودا أو عامة بأن يكونالمحل بصفة 

 .يشترط أن يكون مشروعا  ا، كم 11ص [ 61]الاحتمالية 

 : ي عقد الصل  يتركب من عنصرين هماالسبب ف يرى د يس محمد يحي أنو :السبب -

ابت لا يتغير بل هو هو نية وضع حد للنزاع القائم أو المحتمل بين الطرفين ، و هو عنصر ث: العنصر الأول

  .في كافة عقود الصل لدى جميع الأطراف  واحد

[ 61] الواحد من متصال  لآخرهو الباعث الدافع على التعاقد و هو يختلف في عقد الصل  و: العنصر الثاني

 .  188ص 

 : لقانون التجاري وتتمثل فيما يليمن ا 317هو ما نصت عليه المادة و :الشروط الشكلية –  



79                                                                                                                                                    

              
 
ركون في تأن ديون الذين يشترخيص مكتوب متضمن لإبرام الصل ، و إصدار الجمعية العامة الاستثنائية -

 . أو في المقداربية سواء في العدد الأغل التصويت تخفض لحساب

قرير وكيل التفليسة بشأن الصل  ونص مقترحات المدين، ورأي أن يرفق الترخيص لخلاصة موجزة لت -

 . المراقبين إن كان لهم محل

ون من القان 314قيام القاضي بتوجيه استدعاء للدائنين المقبولة ديونهم في الأجل المقرر في المادة  -

ظروف شخصية من طرف وكيل أو يوجه ضمن  ينشر في الصحفوذلك عن طريق إخطار  ،التجاري

 . التفليسة

 

 : وتتمثل فيما يلي :قواعد و إجراءات الصل  :1. 1.1.1.1

 : انعقاد جمعية الصل :  1. 1. 1.1.1.1 

ن يمثلوا الثلثي من مجموع يشترط أأو وقتيا و ددية للدائنين المقبولين نهائيايتم ذلك باتفاق الأغلبية الع

ي مقدار ، أما بالنسبة لديون الذين لم يشتركوا في التصويت تخفض لحساب الأغلبية في العدد أو فالديون

 .من القانون التجاري 311ا للمادة يمكن التصويت عن طريق المراسلة طبقالمبالغ، و

عن لا في حالة تنازلهم كما أنه لا يمكن للدائنين المتمتعين بتأمين عيني التصويت على الصل  إ

يتم ذكر هذه التنازلات في محضر الجمعية و يكون هذا التنازل بقوة القانون في حالة تصويتهم تأميناتهم، و

 . القانون التجاري من 318على الصل  طبقا للمادة 

هي حالة ليه في الجلسة تحت طائلة البطلان، وفي حالة اجتماع أعضاء الصل  فانه يتم التوقيع عو

أيام  1من القانون التجاري فان المداولة تستمر بميعاد  311وص عليهما في المادة انعدام الشرطين المنص

 .أو دون أن تتعدها دون مهلة سواها

كانوا قد وقعوا على ائنين أو من كانوا ممثلين فيها وفإذا انعقدت الجمعية مرة ثانية فإنه لا يلزم من الد

ين الغائبين الذين يملكون حق الحضور أو الذين حصل يحق للدائن، إلا أنه جمعية الأولىل  في المحضر الص

أيام الموالية للصل   مع اشتراط تسبيب المعارضة  1، أن يقوموا بمعارضة خلال ذ إبرامهإقرار بحقوقهم من



80                                                                                                                                                    

              
 

وذلك تحت طائلة نات بالحضور لأول جلسة للمحكمة تضمنها إعلا، ول التفليسةوكييغها للمدين وو تبل

 .المعارضة تسويفية  أو تعسفية فيفرض على صاحبها غرامة مدنية، فإذا كانت البطلان

 : المصادقة على محضر الصل :1. 1. 1.1.1.1

لا يعتبر قائما المختص بالمصادقة على محضر الصل ، وبعد انعقاد جمعية الصل  فإن القاضي هو 

لا يعدو هذا الاتفاق و على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق،بوظيفة الفصل في الخصومة لأن مهمته تقتصر 

على طلب ، حيث يكون ذلك التصديق بناءا 16ص [ 61]أن يكون عقدا ليس له حجية الشيء المحكوم فيه 

في أيام المذكورة سابقا، و 1جواز مهلة لا يمكن للمحكمة الفصل فيه إلا بعد الطرف الذي يهمه التعجيل، و

 .التصديق بحكم واحد حالة حصول معارضة فإن المحكمة تبت فيها و في موضوع

يقدمه قبل ت التسوية القضائية و قبول الصل ، ويجب على القاضي المنتدب وضع تقرير عن مميزاو

يمكن للمحكمة أن ترفض المصادقة من القانون التجاري، و 326ادة البت في موضوع التصديق طبقا للم

 . من نفس القانون 327رة في المادة على الصل  لأسباب مذكو

ين لتنفيذ الصل  مع مندوب 3أن يشتمل حكم المصادقة على الصل  تعيين مندوب واحد أو يمكن و

من  321بعد التصديق على الصل  فإنه يتعين نشر أحكامه تبعا للقواعد المذكورة في المادة تحديد مهمتهم، و

 .لقانون التجاريا

 : آثار عقد الصل : 1. 1. 1.1.1.1

 : من القانون التجاري  وهي 335إلى  331من لقد نصت على هذه الآثار المواد 

، غير أنه بالنسبة للدائنين ذوي بغض النظر إن تحققت ديونهم أم لا :إلزامية حكم التصديق لكافة الدائنين -

، و لا قبل الدائنين العاديين الذين نشأ حقهم أثناء عن تأميناتهم مرتهنين عقاريا الذين لم يتنازلوالو الامتياز

 .التسوية القضائية أو الإفلاس فلا يكمن الاحتجاج بالصل  عليهممدة 

كقاعدة عامة غير أنه يمكن قبولها في حالة وقوع  :ى ببطلان الصل  بعد التصديق عليهعدم قبول أية دعو -

ا الذي تم اكتشافه بعد التصديق و ذلك نتيجة لإخفاء بعض الأصول أو المبالغة في الخصوم طبقو ،شالغ

 .من القانون التجاري 331للمادة 
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ذلك بمجرد أن يصب  حكم التصديق مكتسبا لقوة الشيء المقضي فيه طبقا و :انتهاء مهام وكيل التفليسة -

 . من القانون التجاري 12/ 332مادة لل

 .سغير أن هذا التنازل يبقى التزاما طبيعيا على عاتق المفل: يون المتنازل عنها في جلسة الصل سقوط الد -

ى عاتقها بالتقسيط ذلك في حالة إذا تم اتفاق على دفع الديون التي علو: التزام المؤسسة بدفع الأقساط  -

 . والمنصوص عليها في عقد الصل 

ي مبلغ لسداد حصص المصالحة بحيث تنحصر أثار قيد الرهن ف: ء الرهن العقاري لجماعة الدائنينبقا -

 . من القانون التجاري 335 ا للمادة، طبقتقدره المحكمة في التصديق

 335من المادة  12و  11منحه أهلية رفع اليد عن القيد المتخذ تنفيذا للفقرة و : تعيين مندوب لتنفيذ الصل  -

 . ن القانون التجاريم

هو ما نصت عليه ي بالبطلان و أيضا في حالة الفسخ، وإلا أن هذا الصل  المنعقد يمكن أن ينقض

 . من القانون التجاري 346إلى  341المواد من 

 1.1.1.1. التسوية بواسطة المصالحة: 

، إلا أن المشرع ات المؤسسات العمومية الاقتصاديةتعتبر المصالحة من وسائل تسوية منازع

 12 -81 ذلك بمقتضى القانونظمها إلا فيما يخص منازعات العمل، والجزائري لم ينص عليها و لم ين

ت الجماعية في العمل و تسويتها وممارسة حق المتعلق بالوقاية من النزاعاو  1881ري فيف 16المؤرخ في 

 . م إجراءات المصالحة، لذلك سنتناول أولا مفهوم المصالحة ثالإضراب

   .مفهوم المصالحة: 1. 1.1.1.1

اقي وسائل التسوية الودية كذا الخصائص المميزة لها عن بويتضمن مفهوم المصالحة تعريفها، و

 . الأخرى

 : تعريف المصالحة:  1. 1. 1.1.1.1
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هي إجراء يقوم به طرف ثالث بهدف التقريب أو التوفيق بين وجهات نظر أطراف النزاع قصد 

المحافظة على العلاقة وصول إلى تسوية ترضي الطرفين، وبالتالي اختصار الطريق وكسب الوقت وال

 .  91ص [ 58]الودية بين الطفين 

  14-81لا القانون و 12-81عرف المصالحة في القانون الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يو

لحة في القانون الأول إلى قد تم إسناد مهمة المصاالنزاعات الفردية في العمل، و المتعلق بتسوية

اوية الأعضاء نصفها من العمال س، أما في القانون الثاني فقد أنشأت هيئة متمنه 16مفتشيةالعمل طبقا للمادة 

من  15طبقا للمادة و،حةتم تسميتها بمكاتب المصالمنه  و 16حاب العمل طبقا للمادة النصف الآخر من أصو

ق الإضراب، فإن المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة ح 12-81القانون 

 :هناك نوعين من المصالحة

، سواء بقصد إيجاد التي تقررها الاتفاقيات الجماعيةيقصد بها تلك الإجراءات و :الاتفاقيةالمصالحة  -

، أو بقصد تفسير أحكام الاتفاقية أثناء تنفيذ و سريان علاقة العملالحلول المناسبة للمنازعات التي قد تنشأ 

 .في حالة حدوث اختلاف في تفسيرها الجماعية

[ 58]، أو في حالة فشله عند عدم النص على الأسلوب الأول لى هذا الأسلوبيلجأ إو :المصالحة القانونية -

 .  999ص 

 : يتتميز المصالحة بما يل : مميزات المصالحة:  1. 1. 1.1.1.1

نزاع اللجوء إليها إذا أردوا ذلك، كما يمكنهم الاستغناء عنها بحيث يمكن لأطراف ال: اختيارية وسيلة -

 .  اللجوء إلى وسيلة أخرىو

 . قوم على تراضي الطرفين وإرادتهملأنها ت: وسيلة رضائية -

هي تتكيف مع يات المرتبطة بها، وحيث تتميز المصالحة ببساطة إجراءاتها و قلة الشكل: وسيلة مرنة  -

 . هذه الظروف اقتصادية أو اجتماعيةظروف المنازعة سواء كانت 

باقي وسائل تسوية ، مقارنة مع ما تكلفه تكلف أطراف النزاع تكاليف باهظة لا لأنها: وسيلة غير مكلفة -

 . النزعات الأخرى

 . لحة و كذا النتائج المترتبة عنهايشمل إجراءات المصاو :قواعد المصالحة: 1. 1.1.1.1
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بينها  ن إجراءات ينبغي التفريقهناك ثلاثة أنواع مو :إجراءات المتعلقة بالمصالحة:  1. 1. 1.1.1.1

 : وهي

اقي لنزاع حيث يتم تشكيل لجنة استشارية تقوم بالبحث عن حل اتف: إجراءات تخص المصالحة الثنائية –

، ثم دعوتهم لحضور ختصاصات عديدة كاستدعاء الخصوم وسماعهمتكون هذه اللجنة مخولة باو ،المؤسسة

زاع فإنها تحرر محضر مصالحة للنجلسة مصالحة بغرض تقريب وجهات النظر بينهم و في حالة تسويتها 

 .راف الخصومة بالتوقيع عليهيقوم أطو

م حيث تتولى هيئة وطنية التوفيق بين أطراف النزاع القائم بينه: حليةإجراءات المصالحة بواسطة هيئة م –

 . تتجسد في الغرفة الوطنية للتجارةهذه الهيئة في الجزائر بطريقة ودية، و

ا حيث تتولى هيئة دولية إعداد توصية بالمصالحة طبقا لقانونه: هيئة دوليةاءات المصالحة بواسطة إجر –

يتم التوقيع عليه من قبل ول هذه التوصية يحرر محضر بذلك و، فإذا تم قبأساسي و تقدمها لأطراف النزاع

من أمثلة رفضوه فيتم اللجوء إلى التحكيم و، أما إذا هذا المحضر بمثابة إنهاء للنزاع يعتبرراف النزاع  وأط

 .  118ص[ 4]على ذلك الغرفة الدولية للتجارة 

  .هناك ثلاثة نتائج للمصالحة هي :نتائج المصالحة:  1. 1. 1.1.1.1

 ، فيتم تحرير محضر عدمالمصالحة هيئة عدم التوصل إلى تسوية كاملة للنزاع من قبل: النتيجة الأولى –

 .  ويوقع عليه أطراف النزاعمصالحة 

حرير ، فيتم أيضا تزاع أي معالجة جزء من النزاع فقطالتوصل إلى تسوية جزئية للن: الثانية النتيجة –

 . لنقاط التي لم يتم الاتفاق عليها، ويوقع عليه من قبل الأطرافالإشارة إلى ا عدم مصالحة مع محضر

يحرر        الحالة أيضا  في هذهن الطرفين حول تسوية كلية للنزاع، والتوصل إلى اتفاق بي: النتيجة الثالثة –

 .  991ص [ 58]التوقيع عليه من قبل أطراف النزاع يتم و محضر المصالحة
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 1.1.1.1. اللجوء إلى التحكيم: 

، حيث نظمه ات المؤسسات العمومية الاقتصاديةيعتبر التحكيم الطريق البديل الثالث لحل نزاع

، لذلك سنتناول التحكيم الإجراءات المدنية و الإداريةون من قان 1161إلى  1116المشرع في المواد من 

 . التجاري الدولي التحكيمنتطرق إلى بصفة عامة ثم 

  .مدلول التحكيم:  1. 1.1.1.1 

 . جاله و أيضا شرط و اتفاق التحكيميتضمن مدلول التحكيم تعريفه و مميزاته و كذا م

 : تعريف التحكيم: 1. 1. 1.1.1.1 

النزاع القائم ق لحل بمحض إرادتهم الحرة باختياره كطريفيه أطراف النزاع وء خاص يقوم اهو قض

 . 1ص [ 62]الإجراءات التي تتبع فيه ختيار المحكمين الذين يمثلونهم وباو ،بينهم

 : مميزات التحكيم:  1. 1. 1.1.1.1

التحكيم هو وسيلة فعالة لحل النزاعات التجارية التي تقوم بين أشخاص سواء كانت طبيعية أو  إن

 : ةتتجلى مميزات التحكيم في النقاط التاليالمؤسسات العمومية الاقتصادية، ومعنوية ك

 . فهو يستلزم توافق إرادة الأطراف قانون توافقي أي قانون تراضي  -

فر سرية الإجراءات لأطراف ، كما يوبالوسائل التسوية الودية الأخرى مقارنةبساطة الإجراءات التحكيم  -

 . النزاع

 . مقلة مصاريف و تكاليف التحكي  -

 . عة الفصل في النزاع المعروض عليهاتسامه بسر -

 . 515ص [ 63]دراية المحكمين يتسم بكفاءة و -

 : مجال التحكيم: 1. 1. 1.1.1.1

الإجراءات المدنية والإدارية فإنه يجوز لكل شخص اللجوء إلى التحكيم  من قانون 1116طبقا للمادة 

في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها ، و هي القاعدة العامة إلا أنه لكل قاعدة استثناء كما هو معلوم و 

 : اللجوء إليه في المسائل التالية من ثمة لا يمكن

 . فيهارف الحقوق التي لا يملك الأشخاص مطلق التص –

 . المسائل المتعلقة بالنظام العام –
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 . حالة الأشخاص وأهليتهم –

ات العمومية ذات الصبغة ، المؤسسالمتمثلة في الدولة، الولاية، البلديةكذلك الأشخاص المعنوية العامة و –

 . 515ص [ 63]، ما عدا علاقتها الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية الإدارية

ئري قد أخذ بالتحكيم الاختياري ولم يأخذ بالتحكيم الإجباري، لأن مصدره الملاحظ أن المشرع الجزاو

 .   19ص [ 62]هدفه قضائي تعاقدي و

 : شرط التحكيم و اتفاق التحكيم:  4. 1. 1.1.1.1

 شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة

من قانون  1117، لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكيم طبقا للمادة لاهأع 1116

 : فشرط التحكيم يكون في نزاع محتمل ويشترط فيه ما يلي، الإجراءات المدنية والإدارية

 . يستند لها ورود شرط التحكيم في صلب الاتفاقية الأصلية أو في الوثيقة التي -

 . شرط التحكيم للمحكم أو للمحكمين أو كيفيات تعيينهم تعيين -

بأنه الاتفاق الذي يقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع : "1111ق التحكيم فقد عرفته المادة أما اتفا

، فاتفاق التحكيم يتعلق بنزاع فعلي يرغب في شأنه الخصوم تجنب اللجوء إلى "التحكيم سبق نشؤوه على

 : ء، ويشترط فيهالقضا

 . أن يكون الاتفاق مكتوبا -

كيفية تعينهم طبقا كموضوع النزاع وأسماء المحكمين و: ي اتفاق التحكيم على عناصر معينةأن يحتو -

 .القانون من نفس 1112للمادة 

 :اول إجراءات الخصومة التحكيمية وانتهائهاسنتنو :الخصومة التحكيمية: 1. 1.1.1.1

 : التحكيميةإجراءات الخصومة :1. 1. 1.1.1.1

يتم عرض النزاع على محكمة التحكيم التي تتشكل من محكم أو عدة محكمين لكن يشترط أن يكون 

، بغية ترجي  صوت الرئيس في حالة تعادل الأصوات طبقا للمادة فردي في حالة التشكيلة الجماعية عدد
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 1111أو من الطرف الذي يهمه التعجيل طبقا للمادة ذلك من قبل الأطراف معا ن، ومن نفس القانو 1117

 .نقانونفس المن 

، لكنه في هذه الحالة يلزم يكون اتفاق التحكيم صحيحا حتى وإذا لم يحدد أجل لإنهاء التحكيم حيث

، تاريخ إخطار محكمة التحكيم المحكمون بإنهاء مهمتهم في ظرف أربعة أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم أو من

أو من قبل رئيس المحكمة المختصة، ويتم تطبيق الآجال  ن تمديد أجل التحكيم بموافقة الأطرافكما يمك

لى الأوضاع القانونية المقررة أمام الجهات القضائية على الخصومة التحكيمية ما لم يتفق الأطراف عو

 .منه 1118ذلك طبقا للمادة  خلاف

 :انتهاء الخصومة التحكيمية في حالتين نفرق بينهمايتم  : انتهاء الخصومة التحكيمية:1. 1. 1.1.1.1

من  1124انتهاء التحكيم كطريق بديل للتقاضي بمناسبة نزاع معين و هو ما حددته المادة :  ولىالأحالة ال

 .و الاداريةقانون الإجراءات المدنية 

ام إنما تختص آليا كلما ق انتهاء وجود محكمة التحكيم باعتبارها ليست جهة قضائية دائمة و: ثانيةالحالة ال

بإنهائها للمهمة المسندة لها بناء على رغبة الأطراف سواء تحققت  تالي فإنه ينتهي وجودها قانونابالو ،نزاع

 . 516ص [ 63]الغاية أو لا 

من نفس  1134إلى  1132بالنسبة لطرق الطعن في أحكام التحكيم فقد نصت عليها المواد من و

 . القانون

 : التحكيم التجاري الدولي: 1. 1.1.1.1

ذلك استجابة لمتطلبات حديثا التحكيم التجاري الدولي و لقد تضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

جوان  18رك المؤرخة في يو، كنتيجة حتمية خاصة بعد انضمام الجزائر إلى اتفاقية نيوارة الدوليةالتج

المؤرخ  233-11الأجنبية و تنفيذها ، بموجب المرسوم رقم الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية  1851

، حيث تناوله المشرع في 559ص [ 63] الذي تضمن الانضمام بتحفظ إلى الاتفاقية 1811نوفمبر  15في 

 . والإداريةجراءات المدنية من قانون الإ 1161إلى  1138المواد من 
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 : مدلول التحكيم التجاري الدولي:  1. 1. 1.1.1.1 

ذلك وفقا لقانون ثم مجال التحكيم التجاري الدولي، و سنتناول تعريف التحكيم التجاري الدولي

 . والإدارية الإجراءات المدنية

 : تعريف التحكيم التجاري الدولي – 

لتحكيم دوليا بمفهوم هذا يعد ا: "دارية بمن قانون الإجراءات المدنية و الإ 1138لقد عرفته المادة 

 " .ل  الاقتصادية لدولتين على الأقلالتحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصا، القانون

 : مجال التحكيم التجاري الدولي

م ال التحكيسبـة لمجبحيث تضمنت قاعدتين بالن القانون، نفس من 1141هو ما نصت عليه المادة و

 : اري هماالتج

 : متعلقة بالشكل و تشمل عنصرين هما: القاعدة الأولى

 . ى النزاعات القائمة والمستقبليةأن اتفاقية التحكيم تسري عل -

 . سيلة أخرى تجيز الإثبات بالكتابة، أو بأية والتحكيم كتابة تحت طائلة البطلانوجوب إبرام اتفاقية  -

 : صحيحة يجب أن يتوفر فيها ما يلي فحتى تكون اتفاقية التحكيم :لقة بموضوع التحكيممتع: القاعدة الثانية

 . ن الذي اتفق الأطراف على اختيارهاستجابة للشروط التي يضعها القانو -

 . ها القانون المنظم لموضوع النزاعاستجابة للشروط التي يضع -

 .القانون الذي يراه المحكم ملائمااستجابة للشروط التي يضعها  -

 : وتشمل عنصرين هما :الخصومة التحكيمية:  1. 1. 1.1.1.1

 : إجراءات الخصومة التحكيمية –

يتم تحديد إجراءات الخصومة التحكيمية في اتفاقية التحكيم من قبل أطراف الخصومة مباشرة أو 

يمكن إخضاع هذه الإجراءات إلى قانون الإجراءات الذي حدده الأطراف في ام التحكيم، واستنادا إلى نظ

أما في حالة انعدام الإجراءات من قبل الأطراف فتتولى  ،من نفس القانون 1143طبقا للمادة حكيم اتفاقية الت
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لثانية من هو ما نصت عليه الفقرة اتنادا إلى قانون أو نظام التحكيم،  وأو اس محكمة التحكيم ذلك مباشرة

 .   المادة المذكورة أعلاه

الدولي في الجزائر يخضع الاعتراف بأحكام التحكيم التجاري  :الاعتراف بأحكام التحكيم التجاري الدولي –

 : الإجراءات المدنية و الإدارية وهي من قانون 1151إلى مجموعة من الشروط نصت عليها المادة 

دم الأصل مرفقا باتفاقية ، كأن يقالدولية بأن هذه الأحكام موجودة إذا أثبت من تمسك بأحكام التحكيم -

بأمانة ضبط الجهة القضائية المختصة من  أو بنسخ عنها مستوفية لشروط صحتها ، فيتم إيداعهاالتحكيم 

 . كعلى الخصم إثبات عكس ذلستعجل، والطرف الم

 .  558ص [ 63]إذا كان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي  -

تعتبر هذه الأحكام قابلة للتنفيذ في الجزائر بنفس الشروط أي بأمر صادر عن رئيس المحكمة و

، أو محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة الأحكام في دائرة اختصاصهات هذه المختصة التي أصدر

ة أعلاه، ويمكن الطعن فيها من المادة المذكور 2التحكيم موجودا خارج الإقليم الوطني طبقا للفقرة 

 .1161إلى  1155للمواد من الطعن بالنقض طبقا بالاستئناف والبطلان و

تحكيم في حل منازعات المؤسسات ة ومصالح  ومن صلفي حالة فشل وسائل التسوية الودية و

 . و ما سنتعرض له في المطلب الثانيالعمومية الاقتصادية ، يتم اللجوء إلى التسوية القضائية و ه
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 1.1.1. التسوية القضائية لمنازعاتها :

العمومية  كما قلنا سابقا فإنه في حالة فشل وسائل الحل البديلة في تسوية منازعات المؤسسات

الاقتصادية، فإنه يتم اللجوء إلى التسوية القضائية باعتبارها الوسيلة الأخيرة لحل منازعاتها ، فالأصل أن 

فراد و الجماعات أيا كان الاختصاص بالفصل في جميع منازعات الأة والقضاء هو صاحب الولاية العام

يمارس بواسطة الهيئات القضائية المخصصة  ، باعتبار ذلك مظهرا لسيادة الدولة الحديثة و الذيموضوعها

 .199ص [ 64]لذلك 

، فإن 14-11من الأمر  12ة طبقا للمادة بما أن المؤسسات العمومية الاقتصادية هي شركات تجاريو

هو ما سنتاوله في الفرع الأول، إلا أن هناك استثناء قد للقضاء التجاري كقاعدة عامة والاختصاص ينع

 . هو ما سنتناوله في الفرع الثانييتجسد في انعقاد الاختصاص للقضاء الإداري و 

 : انعقاد الاختصاص للقضاء التجاري. 1.1.1.1

، يتعرف مسيروها على الحياة سسة العمومية الاقتصادية لنشاطهاابتداءا من وقت ممارسة المؤ

ص [ 65] ئية من وجهين فيمكن أن تكون مدعية في دعوى عندما يتعلق النزاع بأحد المتعاقدين معهاالقضا

دية أو شركة ، خاصة إذا كان شخصا من أشخاص القانون الخاص كأن يكون مؤسسة عمومية اقتصا 61

 رها شركات تجارية ذات رؤوس، فينعقد الاختصاص للقضاء التجاري باعتباتجارية أو شخص طبيعي

، لذلك سنعالج أولا الاختصاص أمام القضاء التجاري ثم إجراءات رفع الدعوى أمامه ، و أخيرا أموال

 . الطعن أمام القضاء التجاري 

 .تنظيم القضاء التجاري: 1. 1.1.1.1

الفصل في المنازعات المخولة لجهة قضائية ما للنظر و نقصد بالاختصاص القضائي السلطة

 : ءات خاصة، وهو ينقسم إلى قسمينإجرا المرفوعة أمامها بإتباع

 : الاختصاص النوعي:  1. 1. 1.1.1.1

سد في محاكم تجارية قائمة الجدير بالذكر أن الاختصاص النوعي للقضاء التجاري في الجزائر لا يتج

 ازعات التجارية التي ترفع أمامها،  كما هوالتي تعتبر صاحبة الاختصاص للنظر و الفصل في المنبذاتها، 

 . 18ص [ 41]المدنية حاكم شاملا للمنازعات التجارية وإنما جعلت اختصاص الممعمول به في فرنسا  و
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ك وفقا لمضمون القانون التجاري فيسند الاختصاص في المنازعات التجارية إلى القسم التجاري وذل

مومية الاقتصادية المؤسسات الع المتعلق بتنظيم 14-11إلى النصوص الخاصة كالأمر والقانون البحري، و

 .خوصصتهاوتسييرها و

 : الاختصاص الإقليمي:  1. 1. 1.1.1.1

يتحدد الاختصاص الإقليمي للقسم التجاري طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون 

-11النصوص الخاصة كالأمروالإدارية، وأيضا القانون التجاري وكذا القانون البحري وة الإجراءات المدني

من قانون  532، طبقا للمادة ها وخوصصتهاتسييرالمؤسسات العمومية الاقتصادية و المتعلق بتنظيم 14

ختصاص الإقليمي للقسم فاستنادا للقواعد العامة في هذا الأخير يتحدد الا .الإجراءات المدنية والإدارية

 : التجاري في

رة هة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائ، أمام الجالمواد التجارية، غير الإفلاس والتسوية القضائية -

، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها أحد اختصاصها، وفي الدعاوى المرفوعة ضد شركة

 . ون الإجراءات المدنية والإداريةمن قان 38من المادة  14فروعها طبقا الفقرة 

ذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء، أمام المحكمة مواد الإفلاس أو التسوية القضائية للشركات، و ك -

التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية أو مكان المقر الاجتماعي للشركة 

 .من نفس القانون 41من المادة  13 طبقا للفقرة

  .إجراءات رفع الدعوى أمام القسم التجاري: 1. 1.1.1.1

أمام القسم التجاري بعريضة افتتاح دعوى طبقا للقواعد العامة العادية المنصوص عليها  ترفع الدعوى

 .منه 543ما نصت عليه المادة  هوة و الإدارية، وراءات المدنيفي قانون الإج

 : عريضة افتتاح الدعوى: 1. 1. 1.1.1.1

قواعد موضوعة سابقا، ك يجب احترام تعتبر عريضة افتتاح الدعوى العنصر المحرك للخصومة لذل

 :من الناحية الشكلية أو الموضوعيةأو رفضها سواء   16ص [ 63] التي يتوقف عليها قبولهاو
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، بأنه ترفع ون الإجراءات المدنية و الإداريةمن قان 14وهو ما نصت عليه المادة : لشكليةمن الناحية ا -

ن قبل المدعي أو وكيله أو مانة الضبط ممؤرخة تودع بأام المحكمة بعريضة مكتوبة وموقعة، والدعوى أم

 . بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف، محاميه

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية توفر مجموعة من  15اشترطت المادة  :من الناحية الموضوعية -

 .عدم قبولها شكلا ذلك تحت طائلةات في عريضة افتتاح الدعوى، وبيان

 : عريضة افتتاح الدعوى قيد: 1. 1. 1.1.1.1

أول جلسة ينادى يتم قيد العريضة لدى أمانة الضبط في سجل رسمي بمنحها تاريخا و رقما و تاريخ 

تسلم ودج أمام المجلس  3111دج أمام المحكمة و  2111، مقابل دفع الرسوم  القضائية فيها على القضية

 . المدعى عليه للحضوري بغرض تكليف نسخة من عريضة افتتاح الدعوى إلى المدع

التاريخ المحدد لأول بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور، ويوما على الأقل  21فيجب احترام أجل 

 .  ، حيث يكلف المدعى عليه بواسطة محضر قضائيمن نفس القانون 16ة طبقا للمادة جلس

 : تشكيل القسم التجاري –

 ايكون لهمالدراية بالمسائل التجارية و لهما مساعدين ممني من قاض رئيسا ويتشكل القسم التجار

ون الإجراءات من قان 533وفقا للنصوص السارية المفعول طبقا للمادة  ا، حيث يتم اختيارهمرأي استشاري

 . ةالإداريالمدنية و

ون الإجراءات المدنية و الإدارية، يصدر الرئيس حكمه بعد استشارة المساعدين و ذلك وفقا لقانو

 . والقوانين الخاصة تجاريالقانون الو

  .الطعن أمام القضاء التجاري: 1. 1.1.1.1  

، فالغرض منه هو لأحكام الصادرة عن القسم التجاريتطبيقا للقواعد العامة فإنه يمكن الطعن في ا

، حيث يعتبر الطعن أو من حيث الموضوع أو كلاهما معامراجعة الحكم المطعون فيه من حيث القانون 

 . عقانونية للتعبير عن عدم الرضا لدى الخصم الممارس لهذا الحق الذي يحميه التشريوسيلة 

 : لإجراءات المدنية و الإدارية إلىمن قانون ا 313تنقسم طرق الطعن حسب المادة و 
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 . والمتمثلة في المعارضة والاستئناف :طرق الطعن العادية –

س التماعتراض الغير الخارج عن الخصومة و، االنقضوالمتمثلة في الطعن ب: طرق الطعن غير العادية –

 . إعادة النظر

لك في ذون الإجراءات المدنية و الإدارية، والتي تطبق فيها القواعد العامة المنصوص عليها في قانو

يكمن الفرق بين طرق الطعن العادية و غير العادية في أن الأولى موقفة ، ومنه 383إلى  323المواد من 

منه، فحين أن الثانية ليس لها أثر موقف ما لم  323لم ينص القانون على خلاف ذلك طبقا للمادة لتنفيذ ما 

 . منه 341لى خلاف ذلك طبقا للمادة ينص القانون ع

 1.1.1.1. انعقاد الاختصاص للقضاء الإداري: 

 خضع لهتخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى نظام خاص يختلف بمجمله عن ذلك الذي ت

، فالمبدأ العام أن القضاء التجاري هو المرجع الخاص لبت نزاعاتها إلا في بعض المؤسسات العامة الإدارية

طرف الآخر ال، أو إذا كان  968ص [ 28]بقواعد القانون العام  لات يكون فيها نشاط المؤسسة محمياالحا

عليه نها للقضاء الإداري، والاختصاص بشأ في النزاع شخصا من أشخاص القانون العام فعندها ينعقد

 . وى إدارية و كذا طرق الطعن أمامهسنتناول تنظيم القضاء الإداري و إجراءات رفع دع

  .اء الإداريتنظيم القض: 1. 1.1.1.1

الإقليمي قضاء الإداري المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، وعليه سنتاول الاختصاص النوعي ويشمل ال

 . اء الإداريللقض

 : الاختصاص النوعي:   1. 1. 1.1.1.1

، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون اكم الإدارية بالفصل في أول درجةتختص المح

فيها الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها طبقا للمادة 

 . الإداريةون الإجراءات المدنية و من قان 111

 : كما تختص بالفصل في
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دعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن دعاوى إلغاء القرار الإداري والدعاوى التفسيرية و -

  .ءات المدنية و الإداريةمن قانون الإجرا 111الأشخاص المذكورة في المادة 

 .         ايا المخولة لها بموجب نصوص خاصةالقض .دعاوى القضاء الكامل -

تقدير الدولة فيختص كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وأما بالنسبة لمجلس 

، كما يختص بالفصل في رة عن السلطات الإدارية المركزيةالمشروعية في القرارات الإدارية الصاد

 .من نفس القانون 811طبقا للمادة  القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة

ضايا في القامر الصادرة عن المحاكم الإدارية، وكما يختص بالفصل في استئناف الأحكام و الأو

يختص أيضا بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في ، والمخولة له بموجب نصوص خاصة

طبقا كذلك في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة ات القضائية الإدارية، وآخر درجة عن الجه

 . انونمن نفس الق 813للمادة 

 : الاختصاص الإقليمي:  1. 1. 1.1.1.1

لاختصاص الإقليمي للقضاء من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يتحدد ا 113طبقا للمادة 

منه ، أي يؤول الاختصاص للجهة  31و  37، وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في المادتين الإداري

، فيعود دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، فإذا لم يكن له موطن معروفلتي يقع في القضائية ا

في حالة اختيار موطن يؤول الاختصاص ضائية التي يقع فيها آخر موطن له، والاختصاص للجهة الق

 . ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ،ية التي يقع فيها الموطن المختارالإقليمي للجهة القضائ

من نفس  114هناك استثناء للاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية منصوص عليه في المادة  إلا أن

 . القانون

 :  إجراءات رفع دعوى إدارية: 1. 1.1.1.1

ليات القانونية الشكالإدارية بأنها مجموعة القواعد والإجراءات ويمكن تعريف الإجراءات القضائية 

يتم ، و 5ص [ 66]، عند ممارسة حق الدعوى الإدارية أمام السلطة القضائية المختصة الواجبة الاحترام

 .ذلك عن طريق عريضة افتتاح دعوى
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 : عريضة افتتاح الدعوى:  1. 1. 1.1.1.1

يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى أمام الجهات القضائية الإدارية نفس البيانات المنصوص 

س من نف 116هو ما نصت عليه المادة قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ومن  15عليها في المادة 

، بإيداع مذكرة إضافية خلال أجل رفع حي  العريضة التي لا تثير أي وجهيمكن للمدعي تصالقانون، و

 .من نفس القانون 131و  128مادتين الدعوى المشار إليه في ال

عند الضرورة يمكن أن يأمر رئيس تشكيلة القضية وريضة مع نسخة منها بملف ويجب أن تودع الع

 .ون الإجراءات المدنية والإداريةمن قان 118الحكم الخصوم بتقديم نسخ إضافية ، و ذلك طبقا للمادة 

 : قيد عريضة افتتاح الدعوى:  1. 1. 1.1.1.1

، حيث تودع العريضة ك المقررة بالنسبة للقضاء العاديتتشابه إجراءات قيد الدعوى الإدارية مع تل

دج في قضايا  5111دج للقضايا العادية و 1111بأمانة ضبط المحكمة الإدارية مقابل دفع الرسم القضائي 

ون الإجراءات المدنية من قان 121، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك طبقا للمادة الصفقات العمومية

 . والإدارية

يسلم أمين ة الإدارية، ومسك بأمانة ضبط المحكمحيث تقيد العريضة عند إيداعها بسجل خاص ي

المستندات طبقا للمادة يؤشر على إيداع مختلف المذكرات و، كما للمدعي وصلا يثبت إيداع العريضة الضبط

 .ون الإجراءات المدنية والإداريةمن قان 123

 : تمثيل أشخاص القانون العام:  1. 1. 1.1.1.1

، الصبغة الإدارية طرفا في الدعوى لبلدية أو المؤسسة العمومية ذاتإذا كانت الدولة أو الولاية أو ا

، رئيس المجلس ثل إجباريا بواسطة الوزير المعني، الوالي، فإنها تمت مدعية أو مدعى عليهاسواء كان

، طبقا للمادة ية على التواليالممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارالشعبي البلدي و

 .ون الإجراءات المدنية والإداريةمن قان 121

  .الطعن أمام القضاء الإداري: 1. 1.1.1.1
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يقصد به أن يقدم م الإداري و الذي يقوم به المدعي، وإن الطعن أمام القضاء الإداري يختلف عن التظل

صاحب الشأن الذي صدر القرار في مواجهته التماسا إلى الإدارة بإعادة النظر في قرارها الذي سبب 

 .  1ص [ 66]أضرارا بمركزه القانوني لكي تقوم بتعديله أو سحبه 

أو الإدارية أصب  التظلم جوازي فيمكن اللجوء إليه من قانون الإجراءات المدنية و 131طبقا للمادة و

، وفي هذه الحالة و بعد صدور حكم بشأنها فإنه يمكن الطعن فيه سواء لجوء مباشرة إلى الدعوى الإداريةال

 . ن العادية  أو غير العاديةبطرق الطع

 .ةالاستئناف الذي يكون أمام مجلس الدولوالمتمثلة في المعارضة و :الطعن العادية طرق –

عتراض الغير الخارج عن الخصومة الاالطعن بالنقض و والمتمثلة في: طرق الطعن غير العادية –

 . القرارات الصادرة عن مجلس الدولةالتماس إعادة النظر إلا أنه هذا الأخير لا يكون إلا ضد و

 862إلى  848غير العادية في المواد من ت المتعلقة بطرق الطعن العادية وقد نظم المشرع إجراءاو

 . داريةون الإجراءات المدنية و الإمن قان

حل منازعات المؤسسات العمومية  من خلال ما سبق يمكننا القول أن تحديد القضاء المختص فيو

، سواء كان القضاء التجاري أو الإداري فإنه يكون محكوما بطبيعة القواعد القانونية المطبقة ةالاقتصاديو

، أما إذا كانت تنتمي للقانون الخاصي على النزاع ، فالصلاحية للقضاء التجاري إذا كانت هذه القواعد تنتم

من جهة أخرى يتحدد بالنظر إلى طرف ة، وإلى القانون العام فالصلاحية تنعقد للقضاء الإداري هذا من جه

 .  من أشخاص القانون العام أو الخاصالنزاع  الآخر إذا كان شخص 
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 خاتمة

 

 

الاقتصادية التي عرفتها المؤسسات العمومية القانونية وات ما نخلص إليه في نهاية بحثنا أن الاصلاح

ة والاقتصادية للسياسيالتي كانت مرتبطة بالدرجة الأولى بالوضعية و في مختلف مراحلها، الاقتصادية 

ساهمت ، قد  الجارية على الصعيد الدولي وخاصة العولمة الاقتصادية التحولات ذاكو المالية للدولةحتى و

لتي ا، بدءا من المؤسسة المسيرة ذاتيا مرورا بالمؤسسة الاشتراكية ي الحاليامها القانونكلها في تشكل نظ

     وصولا إلى المؤسسة العمومية الاقتصادية في ظل القانون التوجيهي و، كانت تعتمد على تمويل الدولة

فع بالسلطة إلى ، إلا أن عجز هذا الأخير دض الاستثناءاتنون التجاري مع بعالذي أخضعها للقا 11-11

 . صاديةضرورة إيجاد حلول بديلة تفاديا لإفلاس المؤسسات العمومية الاقت

التي تعد كحيلة قانونية للمرور إلى الاستقلالية الكاملة تبني ظاهرة الخوصصة و هو ما تجسد فيو

صندوق ك الدوليةية المؤسسات المال ذلك بفعل الضغوطات الممارسة منات العمومية الاقتصادية، وللمؤسس

  .بعد دخول اقتصاد السوق التي أظهرت فشلها السابقة عن السياسة بديلو كتوجه جديد و يالنقد الدول

، ذلكخوصصتها سيرها وتالمؤسسات العمومية الاقتصادية و المتعلق بتنظيم 14-11الأمر  قد جسدو

 ،دون استثناءات أكد على اكتسابها لصفة التاجر و اخضاعها للقانون التجاري رغم طابعها العمومي حيث

التسوية القضائية كذا الافلاس و، والتي هي أساس نظام اقتصاد السوق فأصبحت تخضع لفكرة المنافسة

ها مرفق حول اعتبارالجدل القائم  من انهاء  14-11، فتمكن الأمر نها شأن الشركات التجارية الخاصةشأ

نت حكرا على ، كما أضحى إلى جانب الدولة أشخاص القانون الخاص كمساهمين فيها بعدما كاعمومي أم لا

 . فرضها اقتصاد السوقرية الاقتصادية التي ي، في اطار الحأشخاص القانون العام

مؤسسات العمومية في مجال ال 14-11الايجابيات التي يتمتع بهما الأمر وعلى الرغم من المزايا و

كذلك القضاء على و ،نبيالأجوتشجيع الاستثمار المحلي و ،كتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ةالاقتصادي

غرس مبدأ ن خلال م وارد المقدمة من قبل الدولة فقط فكرة اعتماد المؤسسات العمومية الاقتصادية على الم

 .التسيير الاداري المركزي السابق ابتعدها نوعا ما عنو الفعليسيير كذا دخولها مرحلة التالمنافسة فيها، و
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، ففي الجانب الاقتصادي تظهر في عدة جوانب  14-11للأمر أيضا  سلبية اثارآا وعيوب إلا أن هناك 

، بفعل الوطنيو السوق للاقتصاد  عام لصال  القطاع الخاص و احتكار هذا الأخيرتراجع القطاع اليبرز  

 .ن متدخلة إلى ضابطة للاقتصاد فقطالخوصصة فتحول دور الدولة مانتشار ظاهرة 

من  أو تقليص اليد العاملة بفعل طرد العمالتفشي ظاهرة البطالة  في أما من الجانب الاجتماعي يبرز

فيتمثل في ، أما من حيث الجانب الاجرامي أو تصفيتهاالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تم خوصصتها 

لعمومية الاقتصادية رغم الرقابة القانونية المفروضة عليها من خلال ة الفساد في المؤسسات اظاهر انتشار

تلاس اخعلى رأسها جرمتي ا وت تعرفهذلك من خلال عدة جرائم أصبحو ،االنصوص القانونية المنظمة له

المتابعة الجزائية  مع ذلك ما يفلتون منا يرتكبونها وعادة م ،  فمسييروهاوال العمومية والرشوةالأم

نظرا كذلك لعدم ، وجودة في القوانين المنظمة لهادرايتهم بالثغرات القانونية المورا لمعرفتهم  و، نظالعقابو

توفير رقابة التي يجب على المشرع أن يسدها لضمان و، تفعيل الهيئات الرقابية الموجودة من جهة أخرى

 .قانونية كاملة عليها

تأسيسا على ما سبق ارتأينا أنه أي تغيير و إصلاح في المنظومة القانونية للمؤسسات العمومية  و       

و ليس كنتجة ، فإنه يجب أن يكون من قبل القائمين عليها نظرا لدرايتهم بالمشاكل التي تواجهها الاقتصادية 

أي مدى ن الناحية الاقتصادية  ، و كذا  مراعاة نجاعتها م المنتهج  أو الاقتصادي السياسي لتغير النظام 

كل و نوع حسب طبيعة يار الاسلوب المناسب للخوصصة تاخ مع،  للأهداف التي أنشأت من أجلهاتحقيقها 

المحافظة على  المؤسسات الاستراتجية للدولة و محاولة جنب الخوصصة الكلية لها ، من خلال و تمؤسسة 

    من حيث الجانب القانوني   مؤسسات العمومية الاقتصاديةال الالاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مج

           الشراكة معها و التي ستساعدها حتما في اكتساب الخبراتسياسة ، و ذلك من خلال الاقتصادي و 

 . و التكنولوجيا من أجل سير الأحسن لها و تحقيق مردودية أكثر 
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